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شكر وعرفان 

بعد حمد االله و شكره والثناء عليه اعترافا بالفضل نتقدم

فتحي "المشرفة  أستاذتناإلىبجزيل الشكر وخالص الامتنان 

التي لم تبخل علينا بمجهوداتها ونصائحها القيمة و كل "وردية

.التوجيهات المقدمة

كما نوجه بالشكر و العرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة، وذلك  

لقبولهم مناقشة هذه المذكرة  

كلية الحقوق جامعة  أساتذةكل  إلى كما نتقدم بالشكر

مولود معمري لولاية تيزي وزو، 



الإهداء
:اهدي ثمرة عملي هذا إلى

أطال االله في عمرهماكريمين ال نوالديأعز ما أملك ال

نادية ،ججيقة، فريزة، ليندة، جميلة (قرة و فرحة أملي  خوتيإكل 

هم االله ورعاهمظحف)بلعيدو صافية ،

ورفع االله  هظحفالذي ساندني كثيرا  رزقيأزوجي الكريم 

درجاته وبلغ اماله

كل من ساندني وحفزني سواء من قريب أو من بعيد لإتمام هذه 

.المذكرة

كل أساتذتي طيلة مشواري الدراسي و كل موظفي الإدارة و

بدون استثناء

و اسأل االله التوفيق و السداد في هذا الانجاز المتواضع

﴾زاهية﴿



الإهداء
:ثمرة عملي هذا إلى اهدي

أطال االله في عمرهمااالله و  الكريمين حفظهمن والدينبع الحنان ال

 همحفظ)طارق، عادل،دنمحزهوة، وهيبة، (و إخواني  خواتيأكل 

.االله ورعاهم 

كل أساتذتي طيلة مشواري الدراسي دون استثناء و خاصة و

السيد عميد الكلية الحقوق والعلوم السياسية 

االله التوفيق و السداد في هذا الانجاز المتواضعو اسأل 

﴾ فؤاد﴿



المختصرات الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة           

أھم المختصرات 

:باللغة العربیة –1

من الصفحة إلى الصفحة :ص ص -

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الإجراء:و ت إ ص-

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال  الغیر الإجراء:و  ت إ غ أ  ص-

الصندوق  الوطني للتقاعد:تص و-

قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة :ق إ م إ -

:الفرنسیة باللغة  -  2

- OPU : Office des publications Universitaires

- CNR : Caisse Nationale des Retraites

- CNAS : Caisse Nationale des Assurances Sociales

-CASNOS : Caisse Nationale des Assurances Sociales des non Salariés

-CNAC : Caisse Nationale de l’assurance Chômages

-CACOBATPH : Caisse Nationale des Congés Payés et du Chômage

Intempéries des Secteurs du Bâtiment, des Travaux Publics

et de L’hydraulique

- EPA : Etablissements Publics à Caractère Administratif

- EPGS : Etablissements Publics à Gestion Spécifique
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الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة                                             المقدمة

یعتبر الضمان الاجتماعي أحد صور الحمایة الاجتماعیة التي نص علیھا أغلب 

جعلت من الصحة حقا أساسیا وألزمت الدول بأن والتيمن بینھا الجزائرلدساتیر الدو

تسھر الدولة "2020ي لسنةدستورالتعدیل المن 63تضمنھ لرعایاھا وقد نصت المادة 

:على تمكین المواطن من 

للأشخاص المعوزین والوقایة من الأمراض المعدیةلاسیما ،الصحیةالرعایة -...

حیث تعمل على توفیر الأمن والحمایة للمؤمنین ضد الأخطار )1("و الوبائیة ومكافحتھا

، الاجتماعیة التي یمكن أن یواجھونھا أو یمكن أن تحول بینھم وبین أداء أعمالھم ةالمھنی

قدرة المعدطریق التكفل بھذه المخاطر المھنیة التي تؤدي إلى تقلیل أووذلك عن 

.)2(الكسب وأحیانا العجز بصفة نھائیة ىعل

بذاتیة ونوعیة من خلال خصائصھ  و مصادره نفردإن قانون الضمان الاجتماعي ی

جھة وفروع القانون الخاص عن فروع القانون الأخرى سواء فروع القانون العام من تمیزه

من جھة أخري، و من أھم خصائصھ ھو سرعة تطوره  وتكییفھ مع الواقع الاجتماعي 

.)3(والاقتصادي للدولة

ا قوانین ھة قائمة بذاتھا تحكمیفالضمان الاجتماعي ھو منظومة قانونیة وھیكل

لھا علاقات العملعن المنظومة التي تخضع إلى حد بعید وأنظمة والیات خاصة بھا مستقلة 

من المستفیدینحمایةيتالتھدف التيو بعض التشریعات الأخرى.)4(والجماعیةالفردیة

________________

دیسمبر 30المؤرخ في20/442سي رقم ئارالالصادر بموجب مرسوم ،2020الجزائري من الدستور63المادة 1

، صادر بتاریخ 82ج رج ج عدد ،2020نوفمبر1التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء یتعلق بإصدار،2020

.2000دیسمبر30
2�ΓΩΎϬη�ϝϳϧϟ�ΓέϛΫϣ�ˬϱέ΋΍ί Οϟ΍�ϊ ϳέηΗϟ΍�ϲϓ�ϲϋΎϣΗΟϻ΍�ϥΎϣο ϟ΍�ΕΎϋί Ύϧϣ�ΔϳϭγΗ�ΕΎϳϟ΁�ˬΔόϣΟϭΑ�ͿϭΑ�ϭ�ௌ�ΩΑϋ�ΔϣέΣ

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة أدرار                  الماستر، تخصص تسییر المؤسسات الاقتصاد

1، ص2018/2019
عباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي، كلیة 3

5، ص2010/2011الحقوق، جامعة وھران، 
2008عبد الرحمان خلیفي، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،  دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 4

106ص
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الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة                                             المقدمة

كان قطاع النشاط الذین ینتمون إلیھ وذلك عن طریق التكفل بجمیع  اأیالضمان الاجتماعي

.)1(الأنظمة الاجتماعیة والمھنیة التي یتعرضون لھا

معتبرا، حیث أصبح نظاما إجباریا قانونیاعرف نظام الضمان الاجتماعي تطور 

ن بھ إلى كیفیة دفع في معظم دول العالم، یخضع لقوانین تنظیمیة في جمیع دوانھ من المكلفی

الاشتراكات ومقدارھا وأنواع التأمینات المقدمة كالتأمین عن حوادث العمل و الأمراض 

كیفیة الفصل ىوصولا إل،الخ...المھنیة ،التأمین عن العجز، التأمین عن الأمومة

.في المنازعات المتعلقة بھ

الضمان الاجتماعي ة الدول في سن قوانیندرب أغلبی لىسار المشرع الجزائري ع

وذلك منذ مطلع الثمانینات، حیث تم إصدار مجموعة من القوانین تھدف كلھا إلي وضع 

المؤرخ 83/11فعال ومتناسق من بینھا قانون رقم  جتماعياام ضمان ظأسس ن

83/12، القانون رقم )2(المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 02/07/1983 المؤرخ                      

، 02/07/1983المؤرخ 83/13رقم القانون،)3(المتعلق بالتقاعد، 02/07/1983في 

83/14رقم ، القانون)4(والأمراض المھنیةالمتعلق بحوادث العمل المؤرخ                           

،)5(جتماعيالمتعلق بالالتزامات المكلفین في مجال الضمان الا1983،/02/07في 

_________________

في القانون، فرع قانون التنمیة تسویة المنازعات الطبیة في القانون، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرعشایبو سمیرة،1

.2ص2012، ي وزوزجامعة مولود معمري تیكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،الوطنیة

            خصادر بتاری، 28عدد ج ج ج ر، بالتأمینات الاجتماعیةتعلقی، 02/07/1983مؤرخ 83/11قانون رقم 2

.المعدل والمتمم، 1983جویلیة 05

، 1983جویلیة   05 خصادر بتاری، 28عدد ج ج ج ر، علق بالتقاعدالمت، 02/07/1983مؤرخ 83/12قانون رقم 3

.المعدل والمتمم

28عدد ج جج ر،بحوادث العمل و الأمراض المھنیةالمتعلق ، 02/07/1983المؤرخ 83/13قانون رقم 4

.المعدل والمتمم، 1983جویلیة   05 خصادر بتاری

ج ج ج ر ، امات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالالتز02/07/1983المؤرخ في 83/14رقم القانون5

.والمتممالمعدل ، 1983جویلیة   05 خصادر بتاری، 28عدد 

2



الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة                                             المقدمة

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي ، 02/07/1983المؤرخ في 83/15و القانون

كما تم إنشاء صنادیق تتكفل بالحمایة الاجتماعیة على غرار الصندوق ،)1(المعدل والمتمم

الصندوق الوطني للتأمینات لغیر الأجراء ،(CNAS)الوطني للتأمینات الاجتماعیة 

(CASNOS) الصندوق الوطني للتقاعد،(CNR) والصندوق الوطني للتأمین

.)2((CNAC)البطالة  ىعل

ه الصنادیق دورا فعالا في إرساء الاستقرار وتوفیر الضمان حیث تلعب ھذ

المخاطر ىعاتقھا مسؤولیة التعویض عل ىفي مختلف شرائح المجتمع، فھي تأخذ عل

أو الحوادث التي یتعرض لھا المنظمین إلیھا و المشتركین فیھا سواء تعلق الأمر بالمستخدم 

.أو العامل

یر أن العلاقة القانونیة بین المؤمن لھ و المستفید أو ذوي حقوقھ من جھة و ھیئھ غ        

حقوق أو الالتزامات المترتبة الحول حق من ىالضمان الاجتماعي من جھة أخر

ما بتثور بشأنھا خلافات ومنازعات تعرف قدتطبیق قوانین التأمینات الاجتماعیة،  ىعل

تتمحور أساسا حول تقدیر التعویضات ونسب والاجتماعيالضمانمنازعاتبیسمي 

.حالة الصحیة للمؤمن لھ، الخبرة الطبیة وغیرھا من المسائل الأخرى الالعجز و

ت الضمان قام المشرع الجزائري بإرساء نظام قانوني مستقل في مجال منازعا

بالمنازعات لضمان المتعلق 83/15القانون رقم ب ابتداءالطبیة الاجتماعي بما فیھا المنازعات 

   23/02/2008فيساري المفعول المؤرخ 08/08رقمالقانونالذي حل محلھ الاجتماعي

______________________

صادر بتاریخ ، 28عدد ج جج ر، تعلق بمنازعات الضمان الاجتماعيی، 02/07/1983مؤرخ في 15-83قانون1

  )ىملغ(، 1983جویلیة 05

مذكرة لاستكمال متطلبات منازعات الضمان الاجتماعي بین التسویة الإداریة و التسویة القضائیة،المولي مسعود،عبد 2

الجلفة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عاشور زیان دولة والمؤسسات،التخصص ،شھادة الماستر في الحقوق

3، ص2017/2018
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الطبیة                                             المقدمة الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات

قانون الفعملا بأحكام المادة الثانیة من ،)1(المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

ثلاثة  ىالذكر قسم المشرع الجزائري منازعات الضمان الاجتماعي إلسالف08/08رقم 

.منازعات طبیة و منازعات تقنیة ذات طابع طبي،منازعات عامةوھي أنواع

ھاما من الخلافات والنزاعات التي تقع بین ھیئات االمنازعات الطبیة جزءتشكل 

.ىأخروصنادیق الضمان الاجتماعي من جھة وبین المستفیدین والمؤمن لھم من جھة 

:طار بحثنا ھذا أثرنا الإشكالیة التالیةإففي 

تسویة المنازعة الطبیة؟بالأجھزة المكلفة فعالیةىما مد

دراسة الأجھزة بدایة بنقسم ھذه المذكرة إلى فصلین، ولمعالجة ھذه الإشكالیة 

المحاكم الفاصلة في المواد ثم تحدید )الأولالفصل(الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعة الطبیة 

).الفصل الثاني(سویة المنازعة الطبیةتالاجتماعیة كجھة مختصة ب

التحلیلي و المقارن  لعرض اعتمدنا على المنھج الوصفي،ھذا الموضوع دراسةول

جھزة المكلفة بتسویة المنازعة الطبیة واختصاصات المحاكم الفاصلة في المواد الأ

.الاجتماعیة كجھة مختصة لتسویة المنازعة الطبیة

موضوعیة فتتمثل ىالبحث جاء لاعتبارات ذاتیة وأخرھذاإن تناول موضوع

ة في المیل الشدید و الرغبة الجامحة في دراسة كل ما یتعلق بالأجھزة تیاذالاعتبارات ال

منازعات التتمثل في كون فأما الاعتبارات الموضوعیة ،الطبیةالمنازعات المكلفة بتسویة

موظفین أو أرباب عملغیر أجراء أوأو أجراء الطبیة تتعلق بكل الفئات سواء عمال 

ھیئات الضمان الاجتماعي مباشرة معھم رابطة فلیمثلون الشریحة الأكبر في المجتمع لذا 

.ستیفاء حقوقھمفي ا

________________

2صمرجع سابق، عشایبو سمیرة ،1
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المقدمة الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة                                

حل منازعاتھ ل إجراءاتالموظف، غیر الأجراء لإتباعجاءت ھذه الدراسة لإرشاد العامل،

مع ھیئة الضمان الاجتماعي وفق إجراءات معینة یجب إتباعھا عن طریق أجھزة مكلفة 

.بتسویتھا

في نقص الدراسات المتعلقة بموضوع التي واجھتنا في إعداد المذكرة صعوباتو من ال

ھتمام الاالضمان الاجتماعي و منازعاتھ و الأجھزة المكلفة بالتسویة، وھذا راجع إلى عدم 

بھذا الفرع من فروع القانون، و كما أن غالبیة الدراسات المتعلقة بمنازعات الضمان 

ھذا المجال و إن ندرة الاجتھادات القضائیة في وكذاالاجتماعي غیر مفصلة بشكل كافي 

.ضوء القانون القدیم علىوجدت تكون 

5
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الطبیةاتبتسویة المنازع



الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

أھم منازعات الضمان الاجتماعي والأكثر طرحا               تعد المنازعة الطبیة من

في ھذه المسالة  قبل الخوضفي الواقع، ولقد خصھا المشرع بنظام خاص لتسویتھا، لكن

یتم التسلیم ابتداء أن ھذه المنازعة لم تحضى بتعریف  دقیق، كما ھو الحال بالنسبة للمنازعة 

إلا أن المشرع الجزائري قام بتحدید معالمھا من خلال التعریف الذي قدمھ لھذا العامة،

لمتعلق ا23/02/2008المؤرخ في 08/08من القانون 17النوع من المنازعات في المادة 

مفھوم ھذا في الطبیة اتیقصد بالمنازع"بالمنازعات الضمان الاجتماعي حیث جاء فیھا 

الخلافات المتعلقة بالحالة الصحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي، لاسیما المرض ،القانون

مریض و التشخیص و العلاج و كذا كل الوصفات الطبیةللو القدرة على العمل و الحالة الصحیة 

.)1("الأخرى

بالحالة الخلافات المتعلقة أن المنازعة الطبیة ھي كلیتضح من ھذا التعریف 

سواء في مجال التأمینات الاجتماعیة كالمرض، الأمومة والعجز لھمالمرضیة للمؤمن 

الناتج عن حوادث العمل والأمراض المھنیة بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي لا یمكن 

حصرھا من الناحیة التطبیقیة لكثرتھا وتنوعھا، والتي تؤدي إلى حدوث منازعة بین ھیئات 

جتماعي المصدرة للقرارات ذات الطابع الطبي، الضمان الاجتماعي أو صنادیق الضمان الا

.)2(و المؤمن لھم المستفیدین من أحكام ومزایا الضمان الاجتماعي

إن من أھم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا تشریع الضمان الاجتماعي                     

تصدرھا ھیئات الضمان ھو الاعتراف للمستفیدین من یحق الطعن في جمیع القرارات التي 

السالف الذكر، نظم المشرع الجزائري 08-08الاجتماعي و ذلك بموجب القانون رقم 

قواعد و إجراءات و أجھزة خاصة من اجل تسویة جمیع الاعتراضات والاحتجاجات التي

________________________

،11ج ر ج ج  عدد .جال الضمان الاجتماعيعلق بالمنازعات في میت،2008فیفري 23مؤرخ في 08-08قانون رقم 1

.2008مارس 02صادر بتاریخ 

، تخصص القانون الخاص  1ماستر ىفتحي وردیة، محاضرات في منازعات الضمان الاجتماعي لطلبة السنة الأول2

9-8ص ص،2019/2020السداسي الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

في إطار المنازعة الطبیة    قد تثور بشأن القرارات الصادرة من ھیئة الضمان الاجتماعي

.و ھذا سعیا  منھ  إلى  إضفاء  السرعة  و المرونة في تسویتھا

و في الواقع قد یتعرض العمال و الموظفون والذین سماھم قانون الضمان الاجتماعي 

بالعمال الأجراء  أثناء تأدیة مھامھم إلى عدة مخاطر تتطلب منھم حتما القیام بعدة فحوصات 

طبیة، و ذلك حتى یتمكنوا من الحصول على الأداءات و التعویضات المستحقة لھم، سواء 

ت عامة أو متخصصة أمام أشخاص مؤھلین لذلك، كالأطباء كانت ھذه الفحوصا

المتخصصین في مختلف مجالات الطب، إلا أن رأي ھؤلاء غالبا ما یلقي معارضة من قبل 

الأطباء المستشارین لدى ھیئة الضمان الاجتماعي، و ھذا ما یخلق عدة منازعات                     

لمؤمنین على المتخصصین في ھذا المجال                مما یستوجب عرض الحالة الصحیة لھؤلاء ا

لذا جعل المشرع الجزائري من نظام التسویة ،)1(و ذلك من أجل تسویة النزاع القائم

الداخلیة ھي الأصل و ذلك تسھیلا لفض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بصفة 

استنفاذ ھذه التسویة ذلك أن عدم عامة وعدم اللجوء إلى الجھات القضائیة المختصة إلا بعد

إتباعھا یترتب علیھ رفض الدعوى شكلا، لھذا الغرض تم إنشاء أجھزة داخلیة للفصل                

)2(في جمیع الاعتراضات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي

وبصفة خاصة في المنازعات الطبیة محل الدراسة لھذا سیتم التفص یل بخصوص                  

ھذه الأجھزة بعرض اختصاص صنادیق الضمان الاجتماعي بالتسویة الداخلیة للمنازعة 

ثم اختصاص لجنة العجز الولائیة لتسویة المنازعات الطبیة               )المبحث الأول(الطبیة

).المبحث الثاني(

_________________

العدد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة،الطبیة،اتالتسویة الداخلیة للمنازع فيدور لجان العجز الولائیة شامي احمد،1

456ص ، 2015جوان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارتالرابع، 

2έΣΔόϣΟϭΑ�ͿϭΑ�ϭ�ௌ�ΩΑϋ�Δϣ�ˬϕΑΎγ�ϊ Οέϣι �ˬ29
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الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                         

المبحث الأول

لتسویة الداخلیة للمنازعة الطبیةل آلیةصنادیق الضمان الاجتماعي

رغبة في تكریس مقتضیات الحمایة الاجتماعیة العالمیة، سعت الجزائر كباقي دول 

العالم إلى إیجاد نظام الحمایة الاجتماعیة منذ عھد الاستعمار الفرنسي، و قد صدر أول 

، یخدم في مجملھ المستوطنین 1949قانون في ھذا المجال عن المستعمر الفرنسي سنة 

لإرساء نظام الحمایة الاجتماعیة للفئات الجزائر جھودھابعد الاستقلالواصلتالفرنسیین،

و جھویة وولائیة و توفیر وطنیةالمأجورة و غیر المأجورة، كذلك وضع صنادیق 

تطبیق واحترام تنظیم المراسیم والتشریعات  ىالإمكانیات المادیة والبشریة للسھر عل

الأولویة الأولى ولم یتحقق ھذا المسعى ھذا              المتعلقة بالنظام و جعل شعار خدمة العامل

1983إلا في سنة  حیث صدرت جملة من القوانین تخص تنظیم التأمینات الاجتماعیة                 

ام الضمان الاجتماعي ظسنة نقطة التحول الجذري لنھذه اللقد اعتبرت ،)1(في الجزائر

نظام موحد شامل خاص بالضمان الاجتماعي یتسم بتوحید حیث تم التوجھ إلى فكرة 

.الاشتراكات و الامتیازات لصالح المؤمنین بجمیع فئاتھم

المتضمن 1985أوت 20المؤرخ في 223-85رقمصدر المرسوم1985و في سنة 

الذي وحد صنادیق الضمان الاجتماعي التنظیم الإداري للضمان الاجتماعي،

:ندوقین ھماإلى ص

)CNR(الصندوق الوطني للمعاشات -

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وحوادث العمل والأمراض المھنیة -

)CNASAT: .)2(الصندوق الأساسي الموحد للتأمینات الاجتماعیة بجمیع مجالاتھا)

____________________________

خشعي سمیة و عیشاوي فاطمة، دور الھیئات الضمان الاجتماعي في تقدیم الحمایة الاجتماعیة في الجزائر دراسة حالة 1

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء مسیلة، مذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي، تخصص اقتصاد 

.34، ص2018/2019، المسیلة-جامعة محمد بوضیاف وم التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلالتأمینات، 

.37خشعي سمیة و عیشاوي فاطمة، المرجع نفسھ، ص2
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

الذي یتضمن الوضع ، )1(04/01/1992في المؤرخ 07-92جاء المرسوم التنفیذي رقم ثم 

لضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي لقانوني لصنادیق الضمان الاجتماعيال

  : كالتالي

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء-

الصندوق الوطني للتقاعد -

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء-

دولة في نطاق التغطیة التأمینیة بالنسبة للتأمینات الاجتماعیة فأنشأت وسعت ال

المؤرخ               188-94الصندوق الوطني للتامین على البطالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

استمرارا لتوسع الدولة في  نفس النطاق أنشئ الصندوق الوطني،)2(06/07/1994في 

بطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة في قطاعات البناء               للعطل المدفوعة الأجر و ال

45-97و الأشغال العمومیة والرٌي بموجب المرسوم التنفیذي رقم المؤرخ                        

.)3(04/02/1997في 

یعتمد نظام الضمان الاجتماعي وتحدیدا النظام الخاص بمنازعاتھ في الجزائر على

وحدة النظام، فھو یطبق على كل الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مھنیا، كما أنھا تشمل 

كل من المرض، الولادة، العجز و الوفاة، و قد أوكلت مھمة تسییر و تنظیم نظام التأمینات 

:الاجتماعیة في الجزائر إلى ھیئتین أساسیتین و ھما 

)CNAS(الأجراءالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال-

)CASNOS(الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الغیر الأجراء -

________________________

، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي 1992جانفي 04مؤرخ في 07-92مرسوم تنفیذي رقم 1

.، معدل و المتمم1992جانفي  08بتاریخ  صادر ،02الاجتماعي، ج رج ج  عدد و التنظیم الإداري والمالي للضمان 
، یتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتامین              1994جویلیة 06مؤرخ في 188-94مرسوم تنفیذي رقم 2

.1994جویلیة07صادر بتاریخ ،44ج ر ج ج العدد عن البطالة،
یتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر              ،1997فیفري 04مؤرخ في 45-97مرسوم تنفیذي رقم 3

صادر،08ج رج ج العدد و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة في قطاعات البناء و الأشغال العمومیة والري،

.1997فیفري 05بتاریخ 
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الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                         

المكلف بالضمان الاجتماعي مقراتھا وھي موضوعة تحت وصایة الوزیر

الرئیسیة موجودة بالجزائر العاصمة و لھا صنادیق تتولى تسییر الأخطار المتعلقة 

.عموما و التأمینات الاجتماعیة على وجھ الخصوصبالضمان الاجتماعي 

، حیث یقوم ھذا الأخیر 23/02/2008المؤرخ في 08-08رقم نذلك صدر القانوو بعد 

على مبدأ الاعتراف للمتعاملین وبالخصوص المؤمنین الاجتماعیین بحق الطعن                     

في القرارات التي تصدرھا ھیئة الضمان الاجتماعي سواء كانت قرارات ذات طابع إداري 

إدارة الضمان الاجتماعي، أو قرارات ذات طابع طبي صادرة عن الطبیب نصادرة ع

المستشار لصندوق الضمان الاجتماعي، و ذلك باللجوء إلى التسویة الداخلیة التي جعلھا 

قبل اللجوء إلى القضاء، و كمرحلة استثنائیة في حالة فشل القانون ھي الأصل والأساس  

و المراد من ذلك ربح الوقت كما أن معرفة الحالة الصحیة )1()الداخلیة(التسویة الودیة 

للمؤمن لھ أو إحدى ذوي حقوقھ، مسألة تقنیة تحتاج في إثباتھا إلى الاستعانة برأي أھل 

.یة أمام الجھات القضائیة المختصةالخبرة والاختصاص قبل رفع الدعوى القضائ

تعتبر ھیئات الضمان الاجتماعي من الأجھزة الحدیثة التي تھدف إلى معالجة الآثار 

سواء بعد انتھائھاالناجمة عن الأخطار التي یتعرض لھا المؤمن خلال حیاتھ المھنیة، و 

.)2(الخ...تعلق الأمر بخطر المرض، الولادة، إصابات العمل

المطلب (یستوجب التفصیل ھذه المسألة التعریف ابتداءا بصنادیق الضمان الاجتماعي و 

ثم تحدید آلیة تدخل صنادیق الضمان الاجتماعي في تسویة المنازعة الطبیة            )الأول

).المطلب الثاني()الخبرة الطبیة(

__________________

تخصص الدولة شھادة الماستر في القانون العام،آلیات فض منازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل زنوش خالد،1

4-3ص ص ،2017جامعة العقید اكلي محند اولحاج، البویرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،والمؤسسات العمومیة،

لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، المنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون 2

11، ص2014تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                                             

المطلب الأول

التعریف بصنادیق الضمان الاجتماعي

تتمتع  )1(تعتبر ھیئات الضمان الاجتماعي مؤسسات عمومیة ذات تسییر خاص

بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و تخضع في علاقاتھا مع الغیر للتشریع التجاري   

، تتم تمویلھا  بصورة خاصة عن طریق )2(و كذا للقوانین و التنظیمات الساریة المفعول

الاشتراكات التي یدفعھا المؤمن لھ أو المكلفین و في حالة وجود عجز مالي                   

.)3(جل تغطیة و تقدیم الدعم المالي لھاأفي ھذه الصنادیق تتدخل الدولة من 

كذلك تعد ھیئات الضمان الاجتماعي من أھم المرافق الحیویة في الدولة نظرا 

المنصوص علیھا في قوانین رللوظیفة الھامة التي تقوم بتأدیتھا والمتمثلة في تسییر المخاط

جتماعیة، التي تكون شریحة ھامة في المجتمع عرضة لھا خاصة الطبقة التأمینات الا

الشغیلة التي تعتبر الركیزة الأساسیة في اقتصاد الدولة و تقدمھا، فكلما شعرت ھذه الطبقة  

.)4(تھددھا كلما أقبلت على العمل و الإنتاج يبالأمن والطمأنینة اتجاه الأخطار الت

تخضع صنادیق الضمان الاجتماعي لوصایة الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي، 

و لتحدید الوضع القانوني والتنظیم الإداري والمالي لصنادیق الضمان الاجتماعي في 

و تم تعدیلھ ،1992ینایر04المؤرخ في 07-92الجزائر صدر مرسوم تنفیذي رقم 

، الذي یحدد أشكال الأعمال 2005فیفري 06مؤرخ في ال69-05بالمرسوم التنفیذي رقم 

من    1الصحیة و الاجتماعیة لھیئات الضمان الاجتماعي، بالرجوع  إلى  نص  المادة 

.السالف الذكر فإنھ یؤكد على أن ھیئات الضمان الاجتماعي07-92المرسوم التنفیذي  رقم 

_____________________

1
، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 1988جانفي  12مؤرخ في 01-88القانون رقم من 49المادة راجع

1988جانفي 13صادر بتاریخ، 2عدد ، ج ر ج ج  صنادیق الضمان الاجتماعي و التنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
.ر، سالف الذك92/07مرسوم تنفیذي رقم من2المادة راجع 2
.11لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق، ص 3
مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق  تخصص  محمد، الأداءات العینیة في مادة الضمان الاجتماعي في الجزائر،بكوش4

.18، ص2016جامعة الطاھر مولاي، سعیدة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الاجتماعي، 
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الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل 

من القوانین             81-78-49وفي المواد 01-88القانون رقم  من 49المقررة في المادة 

:ھي1983جویلیة 02المؤرخة في "13-83و12-11،83-83رقم 

)أ.ت.و.ص(للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء الصندوق الوطني -

)أ.غ.أ.ص(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  لغیر الأجراء -

)ت.و.ص(الصندوق الوطني للتقاعد -

:ھي)1(أساسیةصنادیق)05(حالیا یتكون نظام الضمان الاجتماعي الجزائري من خمسة 

)CNAS(الاجتماعیة للعمال الأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

)CASNOS(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  لغیر الأجراء -

)CNR(الصندوق الوطني للتقاعد -

الناجمة عن سوء الأحوال الجویة  ةللعطل المدفوعة الأجر والبطالالصندوق الوطني-

)CACOBATH(في قطاعات البناء، الأشغال العمومیة والري 

)CNAC(الوطني للتأمینات عن البطالة الصندوق-

حیث تتشارك ھذه الھیئات في تقدیم خدمات التأمین للعدید من الأخطار التي یمكن 

الفرع (الذكرھذه الصنادیق السالفة بسنتعرض للتعریف )2(أن یتعرض لھا الأشخاص 

.)الفرع الثاني(الطبیعة القانونیة لھذه الصنادیق تحدید وكذا )الأول

______________________________

لولایة البویرة، مجلة العلوم CASNOSقرومي حمید و ضحاك نجیة، الضمان الاجتماعي في الجزائر دراسة حالة 1

، 3جامعة البویرة و جامعة الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،13العدد الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة،

88ص ،2015

بن دھمة ھواریة، الحمایة الاجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة للصندوق الضمان الاجتماعي، دراسة حالة صندوق 2

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة الضمان الاجتماعي تلمسان، مذكرة لنیل شھادة ماجیستیر، تخصص المالیة العامة،

78، ص2015تلمسان،بكر بلقایدأبوو علوم التسییر، جامعة 
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

الفرع الأول

تعریف صنادیق الضمان الاجتماعي

المتضمن،1988ینایر 12المؤرخ في 01-88من القانون رقم 49تقضي المادة 

تعتبر أجھزة الضمان الاجتماعي "أنھ  علىالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ھیئات عمومیة ذات تسییر خاص تحكمھا القوانین المطبقة في ھذا المجال، ویحدد التنظیم 

یتضح من نص المادة أن ھیئة "الضمان الاجتماعي عن طریق التنظیمالإداري لأجھزة

الضمان الاجتماعي مرفق عمومي ویترتب على خاصیة الھیئة العامة التابعة للدولة اعتبار 

26-93أموالھا أموال عامة غیر قابلة للتصرف فیھا أو حجزھا، وھذا ما تؤكده نص المادة 

تعتبر أموال "المعدل والمتمم بنصھا 11-83رقم مكرر في فقرتھا الأولي من القانون 

..."صنادیق الضمان الاجتماعي غیر قابلة للحجز 

تتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلالیة المالیة وتخضع لوصایة وزیر العمل كما        

المشار إلیھ أعلاه 07-92بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم ھذا و)1(والضمان الاجتماعي

":یقصد بھیئات الضمان الاجتماعي ما یلي

)أ.ت.و.ص(الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء ویرمز لھ بالترمیز-1

)ت.و.ص(الصندوق الوطني للتقاعد ویرمز لھ بالترمیز -2

)"أ .غ.و.ص(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء ویرمز لھ بالترمیز -3

بالصنادیق و تتمتع بالشخصیة الاعتباریة )ا .غ.و.ص(و)ت.و.ص(،)أ.ت.و.ص( تسمي 

وذلك طبقا ، الضمان الاجتماعيالمكلف بوزیرالوالذمة المالیة المستقلة وتخضع لوصایة 

.السالف الذكر11-83من قانون 78للمادة 

_________________________

السالف الذكر07-92قم رالتنفیذي رسوممالمادة الثانیة من الراجع 1
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

على أن توضع السالف الذكر،07-92حیث أشارت المادة الثالثة من المرسوم رقم 

الصنادیق تحت وصایة الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي ویكون مقرھا الرئیسي 

لكن لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ،بالجزائر العاصمة ولھا وكالات محلیة أو جھویة

و لا الذمة المالیة المستقلة حیث توضع تحت سلطة أعوان الإدارة الذین یمكن أن یفوض 

العام للصندوق و العون المكلف بالعملیات المالیة جزء من سلطاتھا وذلك تحت دیرمم اللھ

.)1(مسؤولیتھما

تتمیز قرارات ھذه الصنادیق بالخصوصیة بحیث تختلف عن القرارات الإداریة 

التي تصدرھا السلطات الإداریة في الدولة و الولایة، البلدیة والمؤسسات العمومیة ذات 

ابع الإداري، إذ تصدر ھذه الھیئات نوعین من القرارات و ذلك بالنظر لصفة المخاطبین الط

بھا، فیمكن أن تصدر قرارات موجھة للمؤمن لھ اجتماعیا و تكون مرتبطة بحالتھ الصحیة           

أو قرارات إداریة ذات طبیعة خاصة یكون موضوعھا رفض التكفل بالمؤمن لھ اجتماعیا        

.)2(ارات تسدید مبالغ مالیة أو عقوبات و زیادات التأخیر أو التحصیل الجبريأو قر

___________________

زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة تخصص 1

144، ص2007القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة  منتوري قسنطینة، 

12لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق، ص2
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الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول 

  :كالأتي ذات العلاقة بالمنازعة الطبیةالصنادیقفو یمكن تلخیص  تعاری

:)CNAS(الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء -أولا

یعد ھذا الصندوق أقدم صنادیق الضمان الاجتماعي الجزائري ووجد ھذا الأخیر 

49عمومیة ذات تسییر خاص طبقا للمادة و ھو مؤسسة )1(1958منذ نشوء النظام سنة 

المتضمن القانون التوجیھي 1988ینایر 12المؤرخ في 01-88من القانون رقم 

فطبقا لھذه المادة  یتمتع ھذا الصندوق بالشخصیة المعنویة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

و یشمل )2(و الذمة المالیة المستقلة و یخضع لوصایة وزیر العمل و الضمان الاجتماعي 

المعوقین، (العمال الذین یتقاضون الأجور بصفة عامة، و كذلك بعض الفئات الأخرى 

ل و الموظفین شھریا لتغطیة النفقات حیث تقتطع نسبة من أجور العما)الخ ...المجاھدین

سالف 11-83الناجمة عن المخاطر الاجتماعیة المحددة في قانون التأمینات الاجتماعیة رقم 

.)3(الذكر

:)CASNOS(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الإجراء -ثانیا

الصندوق خاص  السالف الذكر، ھذا 92-07إنشاؤه بموجب القانون رقم تم 

بالتجار و أصحاب الحرف و أرباب العمل، وھم ملزمین بتسدید اشتراكاتھم لضمان 

على                   الإستفادة من التعویضات عند المرض أو التعرض لحادث عمل و كذا الحصول

__________________

سماي علي و مزیود إبراھیم، تحلیل المتغیرات المتحكمة في إیرادات والنفقات مؤسسات الضمان الاجتماعي 1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 13العدد ،02في الجزائر، حالة الصندوق الوطني للتقاعد، مجلة الاقتصاد الجدید، المجلد 

118، ص2015، جامعة یحي فارس المدیة

تاریخ الاطلاع gttp://www.CNAS.dzموقع صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء عبر الانترنت أنظر2

.صباحا 08:00، الساعة 23/08/2021

50، مرجع سابق، صبن دھمة ھواریة3
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بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة 

، فھذا الصندوق ھو المسؤول عن الحمایة الاجتماعیة للفئات المھنیة التي )1(التقاعد وغیرھا

تعمل لحسابھا الخاص والتي تشمل أصحاب المتاجر، الحرف، الصناعیین، المزارعین، 

ب بموج1993ولقد اعتمد ھذا الصندوق قانونا سنة ،)2(الخ...أصحاب المھن الحرة 

.)3(119-93التنفیذي رقم المرسوم

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لصنادیق الضمان الاجتماعي

في الجزائر بعدة تطورات قبل و بعد الاستقلال، و ظھور مر الضمان الاجتماعي

، كانت تعتبر ھیئات الضمان 01-88عدة صنادیق ذكرت سالفا قبل صدور قانون رقم 

من المرسوم 02حیث نصت المادة (EPA)الاجتماعي ھیئات عمومیة ذات طابع إداري 

تعتبر ھیئات الضمان الاجتماعي ھیئات عمومیة ذات طابع إداري، ")4(223-85التنفیذي رقم 

لساریة و تدابیر تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تحكمھا القوانین و التنظیمات ا

."ھذا المرسوم

وھذا النوع من الھیئات العمومیة تسیٌر المرفق العام والمنفعة العمومیة وتتمتع قانونا 

بالشخصیة المعنویة وھي من القانون العام، لھا میزاتھا الخاصة في إطار قانون المالیة، لھذا 

ل حساباتھا في الخزینة وضع ك ىفإن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري مجبرة عل

________________________

51، صسابق، مرجع بن دھمة ھواریة1

48مرجع سابق، ص ،خشعي سمیة و عیشاوي فاطمة2

، یحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1993ماي 15مؤرخ في 119-93مرسوم تنفیذي رقم 3

.1993ماي19صادر بتاریخ ،33، ج ر ج ج عدد الأجراء وتنظیمھ و سیره الإداريبغیرالخاص  

لضمان الاجتماعي ایتضمن التنظیم الإداري لھیئات، 1985أوت20مؤرخ في 223-85مرسوم تنفیذي رقم 4

.1985وتأ21بتاریح صادر،35ج ر ج ج عدد 
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الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                                            

، فإن ھیئات الضمان الاجتماعي قد تحررت          01-88العمومیة، لكن بعد صدور قانون 

على تسمیة 01-88من القانون رقم 49من قواعد المحاسبة العمومیة، حیث نصت المادة 

).EPGS(التسییر الخاص ھیئات الضمان الاجتماعي بالھیئات العمومیة ذات 

ولقد وضعت تحت وصایة الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي وتولى تنظیمھا المرسوم 

:و لھذه الھیئات عدة ممیزات منھا07-92التنفیذي رقم 

تھدف إلى تسییر المخاطر -

تحمل الصفة التجاریة في تعاملھا مع الغیر -

تحكم مستخدمیھا الاتفاقات الجماعیة -

بة تجاریة تمسك محاس-

تتمثل مواردھا المالیة أساسا في اشتراكات المنخرطین و العمال -

، یموٌل عن )التسییر الخاص(ء الاجتماعیین، لأن ھذا النظام ھمیة كبیرة للشركاأتعطي -

.)1(طریق اشتراكات المستخدمین العمال سواء المنتمین إلى القطاع الخاص أو العام

فالطبیعة القانونیة لصنادیق الضمان الاجتماعي، لھا طبیعة خاصة بشخصیة 

معنویة و استقلال مالي، تخضع للقانون العام في علاقاتھا مع الوزارة الوصیة و ھیئات 

في علاقاتھا مع الغیر            )القانون التجاري(الإداریة الأخرى، كما تخضع للقانون الخاص 

.)2(ییرھا و تنظیمھاو كذا تس

_________________________

للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر                   جنات بریش، النظام القانوني لصندوق1

2018في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمة لخضر الوادي، 

23-22ص ص

، 12، العدد 5سعد طربیت، النظام القانوني لھیئات الضمان الاجتماعي و تسویة منازعاتھا، مجلة أفاق للعلوم، مجلد2

68، ص 2018جامعة زیان عاشور الجلفة، 
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بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة 

المطلب الثاني

)الخبرة الطبیة(آلیة تدخل صنادیق الضمان الاجتماعي في تسویة المنازعات الطبیة 

یفرض تعرض المؤمن لھم اجتماعیا في حیاتھم الیومیة بصفة عامة والمھنیة بصفة 

خاصة لمخاطر اجتماعیة ضرورة إجراء فحوصات طبیة، عامة أو متخصصة، قصد 

الحصول على العلاج وھذا بالاستعانة بأھل الخبرة من أطباء متخصصین لمراقبة حالتھم 

لطبیب المعالج للمؤمن لھ مع تقریر الطبیب المستشار الصحیة، و في حالة تعارض تقریر ا

ھیئة الضمان الاجتماعي حول أحقیة المؤمن لھ في الأداءات و التعویضات، ینشأ           ىلد

ما یسمي بالمنازعة الطبیة، و بذلك  یحق للمؤمن لھ معارضة قرار ھیئة الضمان 

بیة من حیث الھیئات المختصة بذلك ، تختلف  إجراءات تسویة المنازعات الط)1(الاجتماعي 

عن المنازعات العامة، ومبرر ذلك أن ھذه المنازعات یغلب علیھا الطابع الطبي أو التقني 

ما یتبین من دراسة الأحكام الخاصة بھذا النوعأكثر من الطابع الإداري وھو

.28إلى 19في المواد 08-08من المنازعات الواردة في الباب الثالث من القانون  رقم 

فھناك إجرائین لتسویة ھذه المنازعات وھما الخبرة الطبیة ولجان تقدیر العجز في مجال 

وذلك حسب الحالة الصحیة للمؤمن لھ، فإذا كان الأمر )2(تسویة المنازعات الطبیة الداخلیة 

حادث عمل یتعلق بالاعتراض على قرارات ھیئة الضمان الاجتماعي فیما یخص المرض، 

المرض المھني فإنھ یخضع للخبرة الطبیة، أما اعتراض المؤمن لھ في حالة العجز أو

جمة عن المرض أو حادث عمل أو مرض مھني فتتم التسویة عن طریق لجنة العجز النا

.و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ لاحقا)3(الولائیة 

____________________

50لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق، ص1

المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، بحث لنیل شھادة الماجیستر في العلوم بادیس كشیدة، المخاطر 2

88ص ،2009/2010القانونیة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مذكرة لنیل شھادة )منازعة عامة، منازعة طبیة(بن الدین آسیا، الطعن المسبق في منازعات الضمان الاجتماعي3

الماستر في القانون، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

38، ص 2019
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الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول            

سالف الذكر، تسوى الخلافات 08-08من القانون رقم 18فطبقا لأحكام المادة 

المتعلقة بالمنازعات الطبیة، حسب الحالة، عن طریق إجراء الخبرة الطبیة أو في إطار 

المؤھلة، و الخبرة الطبیة في ھذا الشأن ھي الاحتكام الودي غیر لجان العجز الولائیة

القضائي إلى أھل الفن الطبي التخصصي للإجابة على تساؤلات فنیة محددة كانت محل 

.)1(خلاف بین أراء طبیة علاجیة وأخرى رقابیة مخولة لھیئات الضمان الاجتماعي

ات التسویة الإداریة لھذه المنازعة الطبیة اعتبر المشرع الخبرة الطبیة كآلیة من آلی

لیكون اللجوء إلیھا بمثابة تحكیم طبي و كإجراء أولي وجوبي، ولابد على المؤمن لھ 

اجتماعیا احترام ھذا الإجراء الذي یعتبر من النظام العام قبل اللجوء إلى الھیئات القضائیة 

المنازعات الطبیة تخضع لإجراء تجدر الإشارة  إلى أن جمیع المختصة للفصل في النزاع،

الخبرة الطبیة ما عدا المنازعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز التي تكون من اختصاص 

.)2(لجنة العجز المؤھلة 

وي ذوفالأشخاص الذین یملكون صلاحیة المطالبة بالخبرة الطبیة فھم المؤمن لھم 

بالأجراء وكذلك غیر شبھینالأجراء والمالحقوق ویحددھم قانون الضمان الاجتماعي في 

.)3(الأجراء كما یشمل ذوي الحقوق من عائلة المؤمن لھم

الخیرة الطبیة في إطارھیئة الضمان الاجتماعيىمستو ىن التسویة الداخلیة علإ

لھ من أھم الآلیات و أكثرھا یة للمؤمن بیر لتقریر الحالة الصحأي عن طریق طبیب خ

بین المؤمنین لھم اجتماعیا أو ذوي التي تقعالخلافات الطبیةقصد تسویة ھذه استعمالا

___________________

الدراسات القانونیة المقارنة مجلة  الضمان الاجتماعي،كوجیل عمار، خصوصیة الخبرة الطبیة في إطار منازعات 1

212ص، 2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشلف،1، العدد 4المجلد 

مجلة ال،الخبرة الطبیة نموذجاالضمان الاجتماعي بلعمیري عسري، آلیات التسویة الإداریة  للمنازعات الطبیة في مجال 2

جامعة عبد الحمیدلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعالأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد الرابع، 

484،  ص د س نبن بادیس مستغانم،

5فتحي وردیة، مرجع سابق، ص3
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

حیث تقوم وفق )1(الاجتماعي من جھة أخريحقوقھم من جھة وبین ھیئة الضمان 

.)الفرع الثاني(متنوعة كما تترتب أثار)الفرع الأول (إجراءات 

الفرع الأول

إجراءات سیر الخبرة الطبیة

تبدأ إجراءات الخبرة الطبیة بتقدیم طلب الخبرة ضمن آجالھ ثم یشرع في تسییر 

یكون 08-08إجراءاتھا ولكن قبل البدء في ھذه الإجراءات وفق لأحكام القانون رقم 

الطعن في القرارات الطبیة لھیئات الضمان الاجتماعي عن طریق الخبرة الطبیة أمام 

على  08-08من القانون رقم 19ي وأخیرة، فأكدت المادة الطبیب الخبیر كدرجة أول

وجوبیھ الخبرة الطبیة، و في المنازعة الطبیة في حالة استحالة إجرائھا، یمكن للمؤمن لھ 

المختصة في القضایا الاجتماعیة بذلك وكذا  ةطلب إجراء الخبرة القضائیة بإخطار المحكم

.باستثناء حالات العجز

یض إجراء الخبرة الطبیة وذلك بالاعتراض على القرار الطبي الصادر فیمكن للمر

لھا، أي الطعن أمام  ععن ھیئة الضمان الاجتماعي المختصة بواسطة الطبیب المستشار التاب

نفس الھیئة وفق لمواعید وإجراءات قانونیة، فینشأ النزاع الطبي بإبداء الطبیب المستشار 

ي مخالف لرأي الطبیب المعالج، فالنزاع الطبي یستند            لدى ھیئة الضمان الاجتماعي لرأ

إلى نتائج المراقبة الطبیة المخالفة لرأي الطبیب المعالج، على ھذا فإن اللجوء إلى الخبرة 

الطبیة یقتضي صدور قرار طبي عن ھیئة الضمان الاجتماعي ویكون محل اعتراض           

20/1ار وھو ما یستفاد من نص المادةرھذا القلھ بو تبلیغھ،)2(من المؤمن لھ

في  اجتماعیاقبل المؤمن لھیجب أن یقدم طلب الخبرة الطبیة من "08-08رقم من القانون

"یوما ابتداء من تاریخ استلام  تبلیغ قرار ھیئة الضمان الاجتماعي )15(اجل خمسة عشر 

___________________

205صكوجیل عمار، مرجع سابق، 1

10فتحي وردیة، مرجع سابق، ص2
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

الملغي آجال تبلیغ ھیئة الضمان 15-83حدد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

أیام، إلا أنھ  08لقراراتھا إلى المؤمن لھ بجمیع القرارات الطبیة بمیعاد ثمانیة الاجتماعي 

.08-08أغفل عن ذلك  في القانون رقم 

وعلیھ، وبعد صدور القرار الطبي عن ھیئة الضمان الاجتماعي وكذا تبلیغھ للمؤمن 

:لھ تبدأ إجراءات سیر الخبرة الطبیة و ذلك على النحو التالي 

الخبرة الطبیة إجراءتقدیم طلب-ولاأ

ن أبعد إشعار المؤمن لھ بالقرار الطبي الصادر عن الطبیب المستشار المتخذ بش

أي تبلیغھ شخصیا بالقرار الطبي وفقا للقواعد المقررة قانونا لبدایة سریان حالتھ الصحیة،

ھذا القرار  ىللمؤمن لھ الاعتراض علكونیو،)1(المھلة المحددة لتقدیم طلب إجراء الخبرة

یوم من تاریخ استلام 15جل أالطبي و ذلك من خلال المطالبة بإجراء الخبرة الطبیة  في 

.تبلیغ قرار ھیئة الضمان الاجتماعي 

قلص المشرع الجزائري في الأجل المحدد لتقدیم طلب إجراء الخبرة الطبیة مقارنة 

الضمان وتبسیط الإجراءات سواء لھیئةوذلك بھدف تسھیل15-83بالقانون القدیم رقم 

لقدو،)2(المؤمن لھ اجتماعیا حتى یتم البت في النزاع في أقرب وقت ممكنالاجتماعي أو

ثبوت تبلیغ المعني بالأمر بصفة رسمیة قضاء المحكمة العلیا على أنھ في حالة عدماستقر

.)3(الخبرة بإجراءبقرار ھیئة الضمان الاجتماعي یبقي حقھ قائما في المطالبة 

______________

سماتي الطیب، المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، دار الھدى، الجزائر 1

83، ص 2010

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 20المادة 2

، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا 119321قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 3

196، ص 1995الجزائر، سنة 
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اخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                                             الأجھزة الد

یكون طلب الخبرة مكتوبا ومرفقا بتقریر الطبیب المعالج، ویرسل ھذا یجب أن

الطلب بواسطة رسالة موصي علیھا مع إشعار بالاستلام أو یتم إیداعھ لدى مصالح ھیئة 

وعنوان الضمان الاجتماعي مقابل وصل إیداع مع توضیح موضوع الاعتراض و اسم

الطبیب المعالج، یمكن للطبیب المعالج نفسھ أن یتقدم بطلب الخبرة لفائدة المریض بمجرد ما 

.)1(یرد إلیھا طلب المؤمن لھ

أن الآجال المقررة للمؤمن لھ لتقدیم طلب الخبرة من النظام العام  ةوتجدر الملاحظ

.)2(وبالتالي یترتب عن عدم احترامھ عدم قبول طلب الخبرة 

تعیین الطبیب الخبیر -ثانیا

تقوم ھیئة الضمان الاجتماعي بمباشرة إجراءات الخبرة الطبیة بمجرد ما یرد علیھا 

أیام ابتداء من تاریخ إیداع الطلب إلیھا من 08و ذلك في أجل ،المؤمن لھ في طلبھ الكتابي

من قائمة الاتصال بالمؤمن لاختیار الطبیب الخبیرموفي ھذه المدة یت،)3(المؤمن لھطرف 

الأطباء الخبراء المعدة من طرف الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بعد الاستشارة 

القانون في ع بھا المشر ىتآالمدة التي ھذهیلاحظ أن ،)4(الملزمة لمجلس أخلاقیات الطب

لا تكفي لقیام مصالح الضمان الاجتماعي بالاتصال بالمؤمن لھ وتبلیغھ للقیام ،08-08رقم 

شرع الجزائري مالأضاف 15-83رقم فبالمقارنة مع القانون القدیم)5(بإجراءات الخبرة 

وھذا ما جعل بعض المؤمن لھم ، وھذه المدة غیر كافیةاواحد افي القانون الجدید یوم

___________________________

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 20/2المادة 1

83سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 2

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 22لمادة ا3

، سالف الذكر08-08رقم من القانون21لمادة ا4

90الطیب، مرجع سابق، ص سماتي  5
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

و یجعلون عدم ستدعاءات الضمان الاجتماعي،إاجتماعیا یتعمدون في عدم استلام 

مام القضاء مطالبین ھذا الأخیر بإلزام أىالاستدعاء للخبرة الطبیة حجة في رفع الدعاو

.مصالح الصندوق بالرأي الذي یبدیھ الطبیب المعالج 

نھ إما أن تكون مدة مباشرة ھیئة الضمان الاجتماعي لإجراءات الخبرة إوبالتالي ف

أو أن تتم مباشرة الإجراءات الطبیة في ھ،یتسنى لھا الاتصال بالمؤمن لطویلة حتى الطبیة

أو تعدیل التاریخ الذي تم تسجیل طلب إجراء الخبرة الطبیة من طرف المؤمن لھ،نفس

أیام فإنھ یؤخذ بالرأي الذي یقدمھ الطبیب 08مھلة نھ في حالة انقضاءأ ىالنص القانوني عل

حكام قضائیة تلزم الصندوق بالرأي أیتم التفادي صدور  حتىالمستشار التابع للصندوق 

و الذي یكون في اغلب الأحیان مبالغا فیھ، وھذا ما یؤثر لمعالج،الذي یبدیھ الطبیب ا

المؤمن لھ اجتماعیا  ىوعلیھ یتعین عل)1(التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي  ىعل

أیام ،و یتم تعیین الطبیب الخبیر 08الخبراء المقترحین في اجل قبول أو رفض الأطباء

.)2(من  تاریخ إیداع طلب الخبرة الطبیةیوما ابتداء 30جل أفي 

یتضح من الناحیة العملیة أن النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالضمان 

الاجتماعي لم تحدد المعاییر المتعلقة باختصاص الأطباء الخبراء في مجال الضمان 

أساسھا یتم اختیار  ىعل يأي أن المشرع لم یحدد ما ھي المعاییر والشروط التالاجتماعي

المؤرخ 08-08رقممن قانون21من الخبراء وكان على المشرع في مادة ھذه الفئة 

شرط  ىأن یركز علالمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي،2008-02-23في 

ذلك وضروریاامرأ یعد الشروط تحدید ھذهفي   ،)3(ختصاص الطبیب بالنسبة للخبیرا

___________________________

90سماتي الطیب، مرجع سابق، ص 1

، سالف الذكر 08-08من القانون رقم 24و23لمادة ا2

23-22عباسة جمال، مرجع سابق،  ص ص 3
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المنازعات الطبیةالفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة 

:ضمانا للقیمة القانونیة للخبرة التي سینجزھا ومن ھذه الشروط

توافر فیھ الكفاءة المھنیة في الاختصاص -

إلمام بقوانین الضمان الاجتماعي ھأن یكون ل-

أن لا یكون نفسھ الطبیب المعالج -

إجراءات تعیین الطبیب ن عدم احترام أقراراتھا ىأكدت المحكمة العلیا في إحد

یكون تعیین الطبیب الخبیرو)1(،الخبیر یعتبر بمثابة خرق لقاعدة جوھریة في الإجراءات

.الة عدم الاتفاق یكون التعیین تلقائيحوفي  ااتفاقی

:تفاقي الإالتعیین -1

المعالج بھتفاق المؤمن لھ اجتماعیا بمساعدة  طبیإیكون تعیین الطبیب الخبیر ب

المؤمن  ىوھیئة الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تقوم ھذه الأخیرة بالاقتراح عل

قائمة المعدة من قبل الوزارة المكلفة الأطباء على الأقل من ضمن )03(لھ اجتماعیا ثلاثة

أخلاقیات بعد الاستشارة الملزمة لمجلسبالصحة و الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،

.)2(كتابیاذلك یكون والطب،

بمثابة خرق یعدأكدت المحكمة العلیا على أن عدم احترام إجراءات تعیین الخبیر،

)3(15/02/2000قد جاء في قرارھا الصادر بتاریخ فراءات، لقاعدة جوھریة في الإج

یتم اختیار الطبیب الخبیر باتفاق بین المؤمن لھ وھیئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدھا "

قبل مدیر یعین الخبیر من یحصل ھذا الاتفاقلم إذاما حالة  المكلفة بالصحة و فيالوزارة 

________________________

2014سماتي طیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، دار الھدى، الجزائر، 1
304ص 

، السالف الذكر08-08من القانون رقم 22و21لمواد اراجع2

)قرار غیر منشور(، 2000فیفري 15، المؤرخ في 188822الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم القرار المحكمة العلیا،3

304مأخوذ من  سماتي طیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

من قبل صندوق نالخبیر عیوأن الطبیب،الصحة بالولایة من نفس القائمة المذكورة أعلاه

الضمان الاجتماعي وھذا بدون استشارة أو موافقة العارض و ھذا التصرف مخالف لمضمون 

عموما یتم تعیین الطبیب الخبیر باتفاق مشترك بین المؤمن لھ ،''من نفس القانون21المادة 

.08-08ن القانون رقمم21/1اجتماعیا و ھیئة الضمان الاجتماعي كما جاء في المادة 

:التعیین التلقائي -2

یتعین على المؤمن لھ "على أنھ 08-08من القانون رقم 23/1تنص المادة 

رفض الفقرة الأولى أعلاه قبول أو21اجتماعیا تحت طائلة سقوط حقھ الوارد في المادة 

"أیام )08(الخبراء المقترحین في اجل الأطباء

فالمؤمن ملزم بالرد على الاقتراح المقدم لھ من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي بالقبول 

سقط حقھ في التعیین أیام من توصلھ بالاقتراح المقدم لھ و إلا)08(أو الرفض خلال اجل ثمانیة 

.الإتفاقي

المؤمن وھیئة الضمان (وعلیھ عالج المشرع الجزائري مسالة عدم اتفاق الطرفین

على أن تعیینھ یكون من 08-08من القانون 24على تعیین الخبیر، إذ أكدت المادة )الاجتماعي

قبل ھیئة الضمان الاجتماعي من قائمة الخبراء الأطباء على ألا یكون الطبیب المعین من الذین 

.یوما ابتداء من تاریخ إیداع الطبیب للخبرة الطبیة 30اقتراحھم وذلك في اجل سبق 

فالتعیین التلقائي یكون من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي التي مكنھا المشرع بموجب 

بالحریة في ھذا الصدد على حساب المؤمن لھ و بعیدا عن رقابة مدیریة 08-08القانون رقم 

الذي خول ھذه السلطة لمدیریة 15-83ن علیھ الوضع في ضل القانون رقم الصحة عكس ما كا

.)1(الصحة بالولایة

___________________

، سالف الذكر 15-83من القانون رقم 21/2لمادة اراجع1
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المنازعات الطبیةالفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة 

انجاز الخبرة الطبیة -ثالثا 

بعد تعیین الطبیب الخبیر سواء كان اتفاقیا أو تلقائیا، یقوم ھذا الأخیر باستدعاء 

واضحا یشمل المریض من اجل إجراء فحوصات لإصدار تقریر الخبرة والاستدعاء یكون

لھ إجباري وإلا سقط حقھ في إجراء الخبرة نیوم والساعة إجراء الفحص، وحضور المؤم

في حالة الغیاب غیر المبرر للمؤمن لھ في الیوم المحدد و،)1(إذا كان الغیاب غیر مبرر

یقوم الطبیب الخبیر بتوجیھ استدعاء آخر جدید وفي حالة عدم عن طریق الاستدعاء الأول،

الخبیر تحریر محضر عدم الحضور یستطیع الطبیب الاستجابة غیر مبررة لھذا الاستدعاء،

الملف الطبي إلي مصلحة المراقبة الطبیة لصندوق التأمینات إرسال البروتوكول أووإعادة

السالف الذكر 08-08رقم ن لم یحدد المشرع الجزائري في القانون أ كما  ،)2(الاجتماعیة

.آجال الاستدعاء ولا عدد الاستدعاءات

مصلحة (و بواسطة الطبیب المستشار لدیھا تلتزم ماعيھیئة الضمان الاجتف

الملف (بإعداد بروتوكول اتفاق عند علمھا بإجراء الخبرة الطبیة وتقدیمھ )المراقبة الطبیة

إلى الطبیب الخبیر ولابد أن یتضمن ھذا الملف الطبي العناصر المنصوص علیھا )الطبي

:آلاتیة08-08من القانون  رقم 25في المادة 

رأي الطبیب المعالج -

رأي الطبیب المستشار-

ملخص المسائل موضوع الخلاف -

________________________

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 28لمادة ا1

2 HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohamed, Précis de sécurité sociale à l’usage

des professions et des assurés sociaux, OPU, Alger, 1996, p 58
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

المھمة المسندة إلى الخبیر ویقصد بالمھمة المسندة إلى الخبیر من الناحیة العمل قیام -

الطبیب المستشار لدیھا بطرح الأسئلة التي یستوجب الإجابة عنھا من قبل الخبیر مراعیا 

.)1(في ذلك الدقة والوضوح 

لذي وصل               یكتفي بالاطلاع فقط على الملف الطبي ایجوز للطبیب الخبیر ألا

إلیھ من قبل الصندوق بل یستطیع أن یطلب من المؤمن لھ تزویده بجمیع الأوراق الطبیة 

التي تسمح لھ بأداء مھمتھ المسندة إلیھ والإجابة عن الأسئلة المطروحة ومثالھا الوصفات 

وز لھذا والأشعة وغیرھا، كذلك یج ةالطبیة، الفحوصات، التحالیل  والاختبارات المخبری

الطبیب الاستعانة بطبیب آخر أخصائي لمساعدتھ، وذلك للقیام بالخبرة التكمیلیة ولھ الحریة 

في ذلك دون الحاجة إلي رخصة من الصندوق، یقوم الطبیب الخبیر بھذه الفحوصات 

ویكون ذلك عامة في المصالح الإستشفائیة أو العیادة في حالة إذا كان المؤمن لھ عاجز            

.عن التنقل لأسباب صحیة

و في الأخیر یقوم الطبیب الخبیر بإعداد تقریر الخبرة على الاستمارة المخصصة 

الخبیریدرج،)2(لھذا الغرض والتي یحدد نموذجھا من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي

بق موضوع الخبرة مع امع ضرورة تطضمن التقریر الطبي سائر النتائج المتوصل إلیھا،

الخبرة الطبیة قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس كونت حتىالغرض من إجرائھا وھذا 

ویلتزم الطبیب ،)3(كما یجب أن تكون كاملة ودقیقة  وغیر مشوبة بأي لبس آو غموض

ھیوما  من  تاریخ استلام15الخبیر  بإیداع  تقریره لدى ھیئة الضمان الاجتماعي في أجل 

فترسل نسخة من ھذا التقریر 08-08من القانون رقم 25المادة  يللملف الطبي المذكور ف

__________________________

2عباسة جمال، مرجع سابق، ص 1

، حل المنازعة الطبیة عبر الخبرة الطبیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون الاجتماعي  بروى الیاساحمد ومزیان2

45ص2015تخصص الفانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

12مرجع سابق، صفتحي وردیة، 3
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كما ترسل نسخة أخرى منھ للمؤمن لھ للصندوق،إلى مصلحة المراقبة الطبیة 

.)1(اجتماعیا 

إلى ما سبق أن القانون یلزم ھیئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج یضاف

)10(الخبرة الطبیة التي أبداھا الطبیب الخبیر و أن یتم تبلیغھ للمؤمن لھ في اجل عشرة 

من القانون  27أیام من تاریخ استلام تقریر الخبرة من طرف الصندوق طبقا لأحكام المادة 

.08-08رقم 

الفرع الثاني

أثار الخبرة الطبیة في مجال التسویة المنازعات الطبیة

بعد دراسة لإجراءات سیر الخبرة الطبیة من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي، كان من 

قانونیة المترتبة عن القرار الصادر عن ھیئة الضمان الضروري أن نتعرض لأثار

.الاجتماعي المطابق لنتائج الخبرة الطبیة ومدى إلزامیتھ

:إلزامیة اللجوء إلى الخبرة الطبیة-أولا 

الطعن في القرار الطبي لھیئة الضمان الاجتماعي بواسطة الخبرة الطبیة یعتبر

تنفیذ القرار المطعون فیھ بالخبرة إلى إیقافبمعني  أنھ لا یؤثراثر موقف،لھ ملزما ولیس 

حین الفصل فیھ من طرف الطبیب الخبیر، والتي تتخذ على أساسھ ھیئة الضمان الاجتماعي 

إلى المؤمن لھ وفقا للإجراءات والطرق المنصوص علیھا قانونا، وھذا ما قرارھا المبلغ 

و التي أكدت 08-08من القانون رقم 80/1نص علیھ المشرع صراحة في نص المادة 

"لا یكون للطعون المقدمة ضد قرارات ھیئات الضمان الاجتماعي اثر موقف "على ما یلي

أولي قبل عرض المنازعة الطبیة على الجھة  فالخبرة الطبیة إجراء إلزامي 

حیث جاء فیھا 08-08من القانون رقم 19/1القضائیة المختصة  وھو ما تضمنتھ المادة 

"...أعلاه للخبرة الطبیة 17مادة التخضع الخلافات المنصوص علیھا في "

________________________
الذكرسالف، 08-08من القانون رقم 25/2لمادة اراجع 1
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یتوقف بھذا عرض المنازعة على القاضي الاجتماعي أو المحكمة الفاصلة في المواد 

الاجتماعیة على عرضھ المسبق على الخبرة الطبیة و إغفال ذلك یؤدي إلى عدم قبول 

الدعوى شكلا لعدم احترام الإجراء الشكلي الجوھري المتعلق بالطعن في القرار الطبي 

.)1(الطبیةلھیئة عن طریق الخبرة 

:ھیئة الضمان الاجتماعي برأي الطبیب الخبیر لھ والتزام المؤمن-ثانیا

ھیئة ملزما للطرفین،الخبیر،الطبیب تقریر الخبرة الطبیة المعد من قبلیعتبر

لإجراءات المتعلقة امع احترام ىالضمان الاجتماعي من جھة و المؤمن لھ من جھة أخر

تلزم نتائج "08-08رقم من القانون 19/2وھذا حسب نص المادة بالخبرة الطبیة، 

..."طراف بصفة نھائیة الخبرة الطبیة الأ

نھ لا یعتبر ملزما للقاضي أو المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة فھو ما أغیر 

:التأكد على ما یليبھذا یمكنو یدعم بلا شك استقلالیة القاضي 

الخبرة الطبیة ملزمة للطرفین أي ھیئة الضمان الاجتماعي والمؤمنتعتبر نتائج-

من القانون 17لھ  وذلك في جمیع المنازعات الطبیة إلا المستثناة بموجب نص المادة 

والمتعلقة بحالات العجز، تكون نھائیة غیر قابلة للطعن إلا أمام المحكمة 08-08رقم 

.)2(الفاصلة في المواد الاجتماعیة لطلب الخبرة القضائیة

لطبیة المتعلقة بحالات العجز، إذ ترفع لا یمكن اللجوء للخبرة الطبیة في المنازعات ا-

الخلافات المتعلقة بالعجز مباشرة أمام لجنة العجز الولائیة كأول وآخر درجة والتي تنظر 

.)3(فیھا بصفة ابتدائیة ونھائیة

___________________

33عباسة جمال،  مرجع سابق، ص 1

الذكر، سالف 08-08من القانون رقم 3و19/2لمادة اراجع2

، سالف الذكر08-08رقم من القانون19/1لمادة اراجع3
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:ضرورة اتخاذ ھیئة الضمان الاجتماعي قرار مطابقا لنتائج الخبرة - ثالثا

، وھذا 08-08لم ینص المشرع الجزائري على ھذا المبدأ في القانون الجدید رقم 

منھ 24حیث أكدت المادة 15-83خلافا لما ھو كان منصوص علیھ في القانون القدیم رقم 

التيھیئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبیة  ىیجب عل"على أنھ 

..."بیب الخبیرأبداھا الط

نجد أنھ نص على ھذا المبدأ ضمنیا 08-08لكن بالتمعن الدقیق في القانون رقم 

من القانون السالف الذكر والتي جاء فیھا علي انھ تلزم 19/2وھذا ما مستشف من المادة 

"من نفس القانون التي تنص 27نتائج  الخبرة الطبیة الإطراف بصفة نھائیة وكذا المادة 

أیام الموالیة 10تلزم ھیئة الضمان الاجتماعي بتبلیغ تقریر الخبرة الطبیة الي المعني خلال 

"لاستلامھ 

ھیئة الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرار ىین یستنتج انھ یجب علفمن خلال ھاتین المادت

یعقل بتاتا أن یكون التبلیغ الذي تحرره ھیئة الضمان لأنھ لامطابق للنتائج المنجزة،

المؤمن لھ مخالفا لنتائج تقریر الخبرة الطبیة إلى المعني بالأمر إلىالاجتماعي والذي ترسلھ 

الاجتماعي من خلال ھذا النص أن تبلغ المؤمن لھ ھیئة الضمان ىي تقتضي علتالوبال

من ھذا المبدأ نذكر قرار المحكمة العلیا رقم و)1(بنتائج الخبرة بكل أمانة ونزاھة

نتائج الخبرة الطبیة المنجزة "والذي جاء فیھ2008-07-09الصادر بتاریخ 463285

ملزمة لھیئة الضمان الاجتماعي التي تتخذ 15-83من القانون رقم 22،21،23طبقا للمواد 

وجوبا قرار مطابق لھا ولا یمكن الطعن فیھا قضائیا إلا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

.)2("من نفس القانون26

_________________________

القانون  يكعكع محمد الأمین، المنازعة الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شھادة الماستر فبن 1

82، ص2019الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 

صادر ،2008، العدد الثاني، المحكمة العلیا ،الجزائر، ، مجلة المحكمة العلیا463285قرار المحكمة العلیا رقم 2

447، ص 09/07/2008بتاریخ 
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للتسویة الودیة الإداریة الطبیة تعد درجة أولى وأخیرة ةرأن الخبیستخلص مما سبق

.المتعلقة بالعجز، و القرار المترجم لنتائجھا قرار نھائيغیرللمنازعات الطبیة

دون ختصمالھذه المنازعات أن یلجا إلى القضاءللمؤمن لھ اجتماعیا في إطارولا یمكن

وعدم إرفاق الطاعن ونھائیة،إجباریة أولیة ابتدائیة مرحلةیعتبرالخبرة الطبیة الذيالتزام إجراء

بعریضتھ یؤدي حتما إلى رفض المبني على نتائج الخبرة الطبیةھیئة الضمان الاجتماعيقرار

.)1(دعواه شكلا

المبحث الثاني

لجنة العجز الولائیة آلیة للتسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة

قسمین بتقسیم النزاعات الطبیة إلى 08-08قام المشرع الجزائري في القانون رقم 

الطبیة التي تخضع اتالنوع الأول یتعلق بالمنازع، منھ18لنص المادة مختلفین طبقا

مباشرة أمام ىالطبیة التي تسواتإجراءات الخبرة الطبیة أما النوع الثاني ھو المنازع ىإل

والمتعلقة بحالة العجز سواء الناتج عن حادث عمل أو ،)2(لجنة العجز الولائیة المؤھلة

.مرض مھني أو العجز الناتج عن المرض في إطار التأمینات الاجتماعیة

 ىتواجد علت ھیئة08-08رقممن القانون30تم إنشاء وفقا لنص المادة لھذا

للفصل ابتدائیا ونھائیا في الطعون المقدمة ضد القرارات  ئيولاصندوقكلى مستو

عن ھیئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالات العجز الناتج عن المرض آو الصادرة

أو مرض مھني ومختصة كذلك بتحدید نسبة وطبیعة المرض أو الإصابات، حادث عمل 

اتار التسویة الودیة للمنازعو حالة العجز ونسبتھ وذلك في إطالجبروتاریخ الشفاء أو 

.الطبیة

________________________

37مرجع سابق، ص عباسة جمال،1

43بن الدین آسیا، مرجع سابق، ص2
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المتعلقة بحالات العجز إلى لجنة العجز تالقرارا ىعتراضات عللااترفع إذن

القضاء كإجراء شكلي جوھري من النظام العام  ىالمؤھلة للفصل فیھا قبل اللجوء إلالولائیة 

سنتطرق،)1(أن یثیره القاضي من تلقاء نفسھ و ترفض الدعوى شكلا عند مخالفتھو یمكن 

و إجراءات )المطلب الأول(بتسویة المنازعة الطبیة لجنة العجز الولائیة لاختصاص

)المطلب الثاني(المتبعة للتسویة الداخلیة أمام ھذه لجنة 

المطلب الأول

الطبیةاتالعجز الولائیة بتسویة المنازعاختصاص لجنة

للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لجنة  ةتوجد على مستوى كل مدیریة ولائی

خاصة تتولي النظر في الاعتراضات المقدمة من طرف المؤمن لھ اجتماعیا ضد القرارات 

الصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالات العجز الناتجة عن التأمینات 

ز الولائیة  التي تتولى الاجتماعیة أو حوادث العمل والأمراض المھنیة،  تسمى بلجنة العج

التسویة الودیة قبل اللجوء إلي القضاء، باعتبار الطعن الداخلي ھو الأصل في مجال 

إجراءات لجنة م، و نظم القانون تشكیلة، تسییر وتنظی)2(المنازعات الضمان الاجتماعي

)لأولالفرع ا(العجز الولائیة عن طریق التنظیم، سنتطرق لتشكیلة اللجنة العجز الولائیة 

).الفرع الثاني(وطبیعتھا القانونیة 

__________________

1�ˬΔόϣΟϭΑ�ͿϭΑ�ϭ�ௌ�ΩΑϋ�ΔϣέΣˬϕΑΎγ�ϊ Οέϣ75ص

44بن الدین آسیا، مرجع سابق، ص2
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الفرع الأول

تشكیلة لجنة العجز الولائیة

تنشأ لجنة ولائیة مؤھلة اغلب "على أنھ 08-08من القانون  رقم 30نصت المادة 

.أعضائھا أطباء

"وسیرھا من طریق التنظیموتسییرھا تحدد تشكیلة ھذه اللجنة 

المؤرخ 73-09من  نفس المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم 2وبناءا على الفقرة 

لیحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة و تنظیمھا وسیرھا والذي ألغى )1(2009-02-07في 

، الذي یحدد قواعد تعیین 2005-11-08المؤرخ في 433–05المرسوم التنفیذي رقم 

.)2(لعجز في مجال الضمان الاجتماعي و كیفیات سیرھاأعضاء اللجنة الولائیة ل

من المرسوم سالف الذكر 2أصبحت تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤھلة طبقا للمادة

:تحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة كما یلى"

ممثل عن الوالي رئیسا-

خبیران یقترحھما مدیر الصحة والسكان للولایة، بعد أخذ رأي المجلس )02(طبیبان-

الجھوي لأدبیات الطب 

مستشاران ینتمي الأول إلى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال )02(طبیبان-

و ینتمي الثاني إلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء (cnas)الأجراء

)casnos(مان لھاتین الھیئتینایقترحھما المدیران الع

عن العمال الأجراء تقترحھ المنظمة النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة )01(ممثل -

________________________

یحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤھلة في مجال الضمان ،2009فیفري 07مؤرخ في 73-09المرسوم التنفیذي رقم 1
.2009فیفري 11، صادر بتاریخ 10عدد ج ج، ج رالاجتماعي و تنظیمھا و سیرھا

یحدد قواعد تعیین أعضاء اللجنة  ،08/11/2005المؤرخ في 433-05رقم المرسوم التنفیذيمن2المادة راجع2
2005نوفمبر08، صادر بتاریخ 74عدد ج ج، ج رالولائیة للعجز في مجال الضمان الاجتماعي و كیفیات سیرھا

  ).ملغي(
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جراء تقترحھ المنظمة النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا عن العمال غیر الأ)01(ممثل -

مستوي الولایة ىعل

یمكن للجنة العجز الولائیة المؤھلة أن تستدعي كل شخص مختص من شانھ أن یساعدھا في 

"أشغالھا 

:سالف ذكر ما یلي73-09التنفیذي رقم ویستخلص من صدور المرسوم 

القضائي أو الشبھ القضائي للجنة، حیث لم یعد القاضي رئیسا ولا عضوا إزالة الطابع -

للجنة العجز الولائیة، ویعتبر ھذا في نظرنا ایجابیا ما دام أن دراسة حالة المصاب              

أو المؤمن لھ لا تحتاج إلى رأي القانون فیھا، بل إلى رأي تقني، وبالتالي أسندت رئاسة 

اریة أو شخص إداري عام متمثل في الولایة وبالتالي أصبح ممثل الوالي اللجنة إلي ھیئة إد

.)1(رئیسا لھذه اللجنة

غلب أعضائھا أطباء وھذا ما یتماشي أن أاعتبار  ىإضفاء الطابع الطبي لھذه اللجنة، عل-

التي نصت المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي08-08رقممن القانون30/1مع المادة

وبالتالي أصبح عدد أعضائھا "تنشأ لجنة عجز ولائیة وأغلب أعضائھا أطباء"ما یلي ىعل

من مستشاري الھیئة، )02(من الأطباء الخبراء بالإضافة إلي اثنین )02(اثنین ،)04(أربع 

ن الأطباء ھم أدرى بالحالة الصحیة للمریض أو المؤمن لھم إن لأایجابیا أمراویعتبر ھذا

یعین ھؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث ،)2(العمل ىالة العجز أو عدم القدرة علحتعلق الأمر ب

المكلفة جان الأخرىنھ لا یمكن تعیینھم ضمن اللأ ىسنوات قابلة للتجدید، عل)03(

12المھني كما تؤكده المادتین بمنازعات الضمان الاجتماعي، ویلزمھم كذلك القانون بالسرٌ 

نقطاع عضویة أحد احالة  ، أما عنسالف الذكر73-09من المرسوم التنفیذي رقم 13و

.شكال نفسھا للمدة المتبقیة من العھدةلأیتم استخلافھ حسب افاللجان الأعضاء ھذه

___________________

60عباسة جمال، مرجع سابق، ص 1

، سالف الذكر73-09رقم المرسوم التنفیذيمن3المادة راجع 2
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الفرع الثاني

جنة العجز الولائیةلل القانونیة طبیعةال

جھة قضائیة ما دام أنھا لا تدخل ضمن التنظیم القضائي لا تعد لجنة العجز الولائیة 

تضح یوھو ما، 73-09و المرسوم التنفیذي رقم 08-08ن رقم وھو ما أكده القانو

ا إضافة أن مھامھا تنحصر في أمور ھصراحة بعد تغییر تشكیلتھا واستبعاد سلك القضاة من

.)1(الة الصحیة للمؤمن لھ وبالضبط حالة العجز  وما ینتج عنھاحتقنیة بحتة تتعلق بال

لجنة العجز الولائیة المؤھلة لا تعتبر جھة إداریة وذلك لأنھا لا تتمتع كذلك فإن

المؤسسات ىإحدالولایة أوالبلدیة أوبأسالیب السلطة العامة ولا تنتمي إلى أجھزة الدولة أو

العمومیة ذات الطابع الإداري وقراراتھا لا تتمتع بخصائص وأركان القرارات الإداریة، 

.وراء إعمالھا لتحقیق المصلحة العامةمن ىلا تسع كما أنھا

لیست لجنة تقنیة بحتة وذلك بالنظر لأعضائھا فنصفھم أطباء یضاف إلى ذلك أنھا

لا یمارسون مھام تقنیة، وبالتالي فلجنة العجز الولائیة المؤھلة أيالآخرین لیسو بأطباء أما 

سواء الناتج عن )2(ت العجزذات طابع خاص مھمتھا تسویة المنازعات المتعلقة بحالا

جھاز فھو حادث عمل أو مرض مھني أو ناتج عن مرض في إطار التأمینات الاجتماعیة، 

.)3(أوكلھ المشرع مھمة تسویة المنازعات المتعلقة بحالات العجز

فإنھا لا تتسم أما فیما یخص طبیعة القرارات الصادرة عن اللجنة العجز الولائیة،

للمنازعة الطبیة  لتسویة الإداریةلالقضائي باعتبارھا الدرجة الأولي والأخیرة بالطابع 

.المتعلقة بحالات العجز

____________________

169سماتي طیب، مرجع سابق،  ص 1

، رقابة القاضي الاجتماعي كضمانة لتفعیل دور لجان العجز الولائیة المؤھلة في التسویة الإداریة نزوبة عز الدی2
،                 1كلیة الحقوق سعید حمدین، جامعة الجزائرللمنازعة الطبیة، مجلة قانون العمل و التشغیل، العدد الثالث، 

269، ص 2017جانفي 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة ةالأخطار المھنیفیروز قالیة، الحمایة القانونیة للعمال من 3
142، ص 2012تیزي وزو، ،مولود معمري جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمھنیة، 
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وبالتالي جمیع القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إداریة داخلیة صادرة عن مرافق 

، وبالتالي لا ترقي قراراتھا )صنادیق الضمان الاجتماعي(عامة ذات طابع اجتماعي 

قابلة للطعن أمام الطعن العادي المتمثل إلى قرارات إداریة، بمفھوم القانون الإداري لأنھا 

.)1()القسم الاجتماعي(في المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة 

المطلب الثاني 

إجراءات التسویة الداخلیة أمام لجنة العجز الولائیة 

تعد لجنة العجز الولائیة جھاز أوكلت لھ مھمة تسویة المنازعات المتعلقة بحالات 

العجز، في إطار التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة، في مجال الضمان الاجتماعي سواء كان 

أو ناتج عن مرض في إطار التأمینات  يالعجز ناتج عن حادث عمل أو مرض مھن

.الاجتماعیة

شرع الجزائري إلى إجراءات الطعن أمام لجنة العجز الولائیة من خلال تطرق الم

وكذا إجراءات الفصل في الطعن المعروض 08-08من القانون رقم 33/2أحكام المادة 

.علیھا ضد القرارات ھیئات الضمان الاجتماعي  والبت فیھا

أي النزاع الطبي تبتدضرورة إتباع إجراءات قانونیة للبت فعلى المشرع أكد بھذا 

عتراض یقوم بالاحیثلقرار ھیئة الضمان المتعلق بحالة العجزلھفي حالة رفض المؤمن

للآجال المقررة طبقا)الفرع الأول(طار أمام اللجنة العجز الولائیة المؤھلةعلیھ بتقدیم إخ

وتبلغھ للمعني بالأمرجنة بالبت في النزاع الطبي وتتخذ قرارھا لقانونا، حیث تقوم ھذه ال

)الفرع الثاني(طراف أو الأ

___________________

كلیة كروش لیندة، تسویة المنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل الماستر، تخصص قانون اجتماعي، 1

42،  ص 2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي سعیدة، 
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الفرع الأول

إخطار لجنة العجز الولائیة

المتعلق 08-08رقم من القانون33/1وجب المشرع الجزائري طبقا للمادة أ

بمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المؤمن لھ أن یخطر لجنة العجز الولائیة المؤھلة 

قرار ھیئة الضمان الاجتماعي تبلیغ ستلامإیوما ابتداء من تاریخ )30(في اجل  ثلاثین 

.المعترض علیھ

مخالفتھ،  ىلإجراء شكلیا من النظام العام لا یجوز الاتفاق عویعد ھذا المیعاد

أمام لجنة العجز )1(عدم احترامھ عدم قبول طلب المؤمن لھ اجتماعیا شكلا  ىعل ویترتب

.)2(الولائیة لفوات الآجال القانونیة

بالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجدھا تبین إلزامیة احترام أجال الطعن أمام 

تخطر لجنة العجز الولائیة المؤھلة من قبل المؤمن لھ "ھذه اللجنة وھذا واضح من نصھا

ھیئة الضمان یوما ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ قرار)30(اجتماعیا في اجل ثلاثین 

"الاجتماعي المعترض علیھ
.

كما أن الاعتراض المتعلق بالقرارات الصادرة عن ھیئة الضمان الاجتماعي یطعن 

لائیة المختصة بحالات العجز، فالاعتراض إجراء شكلي جوھري عدم فیھا أمام اللجنة الو

مرفوضة شكلا وقد أكد القضاء ھذا المبدأ من خلال ما جاء في ىیجعل من الدعوتقدیمھ

756فھرس رقم  191004قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة القسم الثالث ملف 

   ىموضوع النزاع لھ طابع طبي سبق طرحھ علحیث یتبین من القرار فیھ أن "جاء فیھحیث

_______________________

، مجلة "08-08التسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي طبقا لقانون رقم "اشواق زھدور،1

6، ص 2021جوان ، ، الجزائر2كلیة الحقوق، جامعة محمد بن احمد وھران ،1، العدد 2جامعة وھران

64عباسة جمال، مرجع سابق، ص 2
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فأقام الطاعن ،جاء قراره مخالف لرأي الطبیب المعالجيذالالمستشار للصندوق الطبیب

أعدلت بموجبھ قراراعتراض أمام لجنة الولائیة المختصة بحالات العجز التي أصدرت قرار

اللجنة الولائیة تإن الطاعن عوض أن یتبع الإجراءات القانونیة للطعن في قرارا، الصندوق

عرض النزاع على المحكمة التي15-83من القانون 37للعجز المنصوصة علیھا في المادة 

قبلت لتصدي لموضوع الدعوى وسیرھا المجلس القضائي بقبولھ الفصل في النزاع بموجب 

بعدم الاختصاص وذلك یكون ئي الحكممجلس القضا ىالقرار المطعون فیھ في حین كان عل

.)1("یستوجب النقض و بدون أجالھ  مما قد خالف أحكام القانون

إلى إجراءات الطعن أمام لجنة العجز الولائیة من خلال المشرع الجزائريتطرق

بطلب  ةیتم إخطار اللجن"نھأ ىعل السالف الذكر08-08من قانون 33/2حكام المادة أ

بالاستلامموجھ برسالة موصي علیھا مع الإشعارمكتوب مرفق بتقریر الطبیب المعالج،

."یداع إبل  وصل اأمانة اللجنة مقىإیداعھ لدبأو 

في شكل مكتوب الطلبیلاحظ أن المشرع الجزائري اشترط على المؤمن لھ أن یقدم

مرفقا بتقریر الطبیب المعالج إما برسالة موصي علیھا مع الإشعار بالاستلام أو إیداعھ لدى 

حیث كان 15-83أمانة لجنة العجز الولائیة مقابل وصل الإیداع بخلاف القانون القدیم رقم 

.)2(المؤمن لھ یرسل طلبھ إلى أمانة اللجنة

إرفاق تقریر الطبیب المعالج مع عریضة الطعن طاشتراأراد المشرع من خلال

إضفاء على الطعن الجدیة، وما دام أن اللجنة ستنظر في أمور العجز فلابد لھا معرفة أوجھ

و أسباب الطعن موضحة من الطبیب المعالج للمؤمن لھ، لأن المؤمن لھ عادة ما یبنى طعنھ 

الطبیب المعالج یقدم أسباب موضوعیة للطعن كما یقدم وفقا لأسباب اجتماعیة وعائلیة، بینما 

________________________

الصندوق الوطني للتأمینات و مدیر)ج.ع(بین 191004الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا1

)قرار غیر منشور(،14/03/2000صادر بتاریخ ، الاجتماعیة وكالة سكیكدة

462مرجع سابق، ص شامي أحمد، 2
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دقیق للحالة الصحیة للمؤمن لھ، مما یمكن أعضاء اللجنة من معرفة الأسباب عرض

ھذه  ىتالي تسھیل علالالولائیة، وبلطعن أمام لجنة العجز لأدت بالمؤمن لھ الحقیقیة التي

.)1(الأخیرة إصدار القرار المناسب 

شكلیة معینة للطعن في قرار ھیئة یعتمد علىم شرع الجزائري لمیتضح أیضا أن ال

مام لجنة العجز الولائیة، وذلك ضمانا لتسھیل الإجراءات وتبسیطھا أالضمان الاجتماعي 

ھذه اللجنة إلىجوء الل، ما دام أن ىو دون تكلفة أو مصاریف من جھة أخرمن جھة

.لتسویة الإداریة فقط  قبل اللجوء إلى القضاءلما ھو إلا وسیلة 

الفرع الثاني

طرافلأي منازعات العجز وتبلیغ افالبت 

ألزم المشرع الجزائري اللجنة الولائیة للعجز الفصل في الاعتراض المقدم أمامھا 

في مدة محددة، فالقرار الصادر عن ھذه اللجنة یخضع لجملة من الإجراءات                

كما یجب أن تبلغ )أولا(و الشكلیات الأساسیة التي یكون إغفالھا محل نقض یجب تسبیبھ 

).ثانیا(في اجل محدد من تاریخ صدورھاقراراتھا 

تراض المقدم أمامھاعبت لجنة العجز الولائیة في الا-أولا

البت في الطعون المعروضة علیھا ضد القرارات  ةألزم القانون لجنة العجز الولائی

یوما، أي إصدار قرارھا )60(ھیئات الضمان الاجتماعي في جانبھا الطبي في أجل ستین 

في النزاع المعروض أمامھا وذلك من تاریخ استلام الطعن في قرارات ھیئة الضمان 

، وھو ما الاجتماعي بشأن العجز المترتب عن المرض أو حادث عمل أو مرض مھني

تبت اللجنة في "بنصھا 08-08من القانون 31/4یستنتج من خلال أحكام المادة 

"یوما ابتداء من تاریخ استلامھا للعریضة )60(الاعتراضات المعروضة علیھا في اجل ستین 

الآجال القانونیةھذه لجنة العجز الولائیة بالبت في الطعون خلال یترتب على عدم التزام 

___________________________

65عباسة جمال، مرجع سابق، ص 1
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خارج الفصل في الطعن و،قرارھا باطلا وعدیم الأثر و لا یحتج بھ أمام القضاءاعتبار

وللمؤمن لھ الأحقیة في اللجوء ،)1(من الناحیة الشكلیة االقرار معیبالقانونیة یجعلالآجال

.)2(یوما)60(إلى القضاء في حالة تجاوز أجل الستین 

استقر في ھذا الصدد قضاء المحكمة العلیا على أن سكوت لجنة العجز الولائیة التي 

15-83من القانون رقم 36ر بموجب المادة لم تتخذ أي قرار رغم انقضاء الشھرین المقر

یعطي الحق للمعني بالأمر بعد انقضاء الأجل القانوني للجوء إلى القضاء وھذا ما أكده قرار

.)3(2006-03-08العلیا الصادر بتاریخ المحكمة

لتمكین اللجنة من أداء مھامھا على الوجھ الأكمل وتفادي أي نقص أو ضعف           

التشخیص أو تقدیر العجز خول لھا القانون صلاحیة اتخاذ كل التدابیر الضروریة  في

لاسیما تعیین طبیب خبیر وفحص المریض أو طلب فحوص طبیة تكمیلیة كما یمكنھا أن 

سالف 08-08من القانون رقم 32تقوم بكل تحر تراه ضروریا تطبیقا لأحكام المادة 

.الذكر

تجدر الإشارة إلى أن قرارات اللجنة تتخذ بالأغلبیة البسیطة من أصوات الأعضاء 

الحاضرین، و في حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاً، كما                 

أن قراراتھا تحرر في محاضر یوقعھا رئیس اللجنة  وتدون في سجل خاص یرقمھ و یؤشر 

.)4(علیھ الرئیس

______________________________

مسعد ریان، طرق تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق 1

30ص ،2020تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 

47بن الدین آسیا، مرجع سابق، ص2

، مأخوذ عن سماتي 2006-03-08، الصادر بتاریخ 358361قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، الملف رقم 3

318ص مرجع سابق،الاجتماعي وفق القانون الجدید،طیب، التأمینات الاجتماعیة قي مجال الضمان 

، سالف الذكر73-09التنفیذي  رقم من المرسوم 05راجع المادة 4
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العجز الولائیة  تتبلیغ قرارا-)ثانیا

حكام أمن خلال الولائیة،لة تبلیغ قرارات لجنة العجزأنص المشرع الجزائري مس

تبلغ قرارات لجنة العجز الولائیة "نھأ ىعلحیث أكد 08-08رقممن القانون34المادة 

یوما ابتداء من تاریخ صدور القرار برسالة موصي علیھا )20(المؤھلة في اجل عشرین

"ستلام استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر امع وصل 

المشرع الجزائري من خلال ھذه المادة وسائل تبلیغ قرارات لجنة العجز بیٌن 

بواسطة رسالة موصي علیھا مع وصل الاستلام أو بواسطة عون حیث یكون ذلكالولائیة 

للضمان الاجتماعي عن طریق محضر الاستلام وھذا خلال عشرین مراقبة معتمد

من المرسوم التنفیذي 6نص المادة ما أكده  أیضا حسب ،)1(من صدور القراریوما)20(

المحدد لتشكیلة لجنة العجز المؤھلة في مجال ،2009-02-07المؤرخ في 73-09رقم 

تبلغ قرارات لجنة العجز الولائیة "حیث جاء فیھ رھا، یو تنظیمھا وسالضمان الاجتماعي

برسالة موصي علیھا مع إشعار بالاستلام المؤھلة بواسطة أمانتھا إلى المؤمن لھم اجتماعیا،

جل أستلام في إة بمحضر یمعناللھیئة لأو عن طریق أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي 

كان وھذا خلافا للقانون القدیم حیث،"یوما ابتداء من تاریخ قرار ھذه اللجنة )20(عشرین 

اللجنة إلى الإطراف بتبلیغ قرار لجنة العجز من طرف أمینیكتفي المشرع الجزائري

.الملغى15-83رقم من القانون 36/4المعنیة من خلال أحكام المادة 

كذلك ترسل لجنة العجز الولائیة نسخة من ھذه القرارات إلى مدیر الوكالة الولائیة 

یوماً من تاریخ )20(لھیئة الضمان الاجتماعي، في نفس آجال التبلیغ المقدرة بعشرین 

سالف 09/73من المرسوم التنفیذي رقم 6/2صدور قرار اللجنة  طبقا  لأحكام  المادة 

.ذكره

___________________

، سالف الذكر73-09من المرسوم التنفیذي رقم 6/2المادةراجع 1
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

جنة أمام الجھة القضائیة لوعند استلام تبلیغ القرار یحق للمؤمن لھ الطعن في قرارات ال

:في حالتین)1(یوما ابتداء من تسلیم القرار)30(جل ثلاثینأالمختصة في 

حالة الرفض الصریح للطعن :الحالة الأولى

في حالة عدم استجابة قرار لجنة للعجز الولائیة لطلبات المؤمن لھ، أي رفضھا 

یوما یجوز ھنا المؤمن لھ المدعى )20(الصریح للطعن في الآجال المحددة قانونا بعشرین 

)المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة (أن یرفع دعواه أمام الجھات القضائیة المختصة 

   ∙یوما ابتداء من تاریخ استلام القرار اللجنة)30(لاثینفي میعاد ث

حالة سكوت لجنة الطعن :الحالة الثانیة

اللجنة الولائیة لعجز قرارھا في المیعاد القانوني المشار إلیھ في حالة عدم إصدار

ونا، یوما من تاریخ استلام الطعن بإحدى الطریقتین المنصوص علیھا قان)20(سابقا بعشرین

یوما )60(یجوز للطاعن التوجھ إلى القضاء في میعاد یحسب من تاریخ انتھاء مدة ستین 

)20(إلى میعاد عشرین  ةالتي منحھا القانون للجنة العجز من اجل إصدار قرارھا بالإضاف

.یوما تحسب من تاریخ إیداع الطعن)80(یوما أي ثمانین 

جان العجز الولائیة على مستوى صنادیق الضمان یلاحظ من الناحیة العملیة، أن ل

الاجتماعي، لا تحترم ھذه المواعید بحجة أن حجم الطعون والملفات المتعلقة بحالات العجز 

كثیرة ولا یمكن تطبیق ھذه المواعید، إلا أن ھذه الحجة لا تؤخذ بعین الاعتبار من قبل 

التي حددھا المشرع، و التي تعتبر         القضاء، ذلك أن ھذا الأخیر ملزم بالآجال والمواعید 

من الأعمال الإجرائیة الشكلیة الجوھریة یترتب على عدم احترامھا البطلان ما دام               

"لا بطلان إلا بنص"أن النص قرر ذلك، إذ أن القاعدة تقضي بأنھ  عملا بأحكام                 

.)2(والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 60المادة 

_____________________

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 35راجع المادة 1
67عباسة جمال، مرجع سابق، ص 2
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الفصل الأول                                             الأجھزة الداخلیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة

خلاصة  الفصل الأول

الضمان الاجتماعي من الأجھزة الحدیثة التي تھدف إلى معالجة الآثار تتعتبر ھیئا

الناجمة عن الأخطار التي یتعرض لھا العامل خلال حیاتھ المھنیة، وبعد انتھائھا سواء تعلق 

الخ، حیث تتكفل بتسییر نظام ...الأمر بخطر المرض، الولادة، إصابات العمل، العجز

خول لھا المشرع صلاحیات خاصة طبقا للقوانین الخاصة الحمایة الاجتماعیة عدة صنادیق 

المتضمن الوضع القانوني 07-92بھا، فتحدید صلاحیاتھا كان بموجب المرسوم التنفیذي 

.لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي

ام الجزائري دورا تلعب الصنادیق للتأمینات الاجتماعیة المعروضة داخل النظ

أساسیا في مجال التغطیة الاجتماعیة حیث یختص كل صندوق في تأمین شریحة اجتماعیة 

.معینة

إن آلیة تدخل ھذه الصنادیق في تسویة المنازعة الطبیة من خلال الخبرة الطبیة            

بعدة إجراءات، إذ التي تعتبر درجة أولى وأخیرة للتسویة الداخلیة، حیث تمر ھذه الأخیرة

رأي الطبیب الخبیر ملزما للطرفین أي الھیئة أو الصندوق الضمان الاجتماعي            یعتبر

من جھة والمؤمن لھ من جھة أخرى، وعلى الصندوق أو الوكالة أن تتخذ قرارات مطابقة 

عدا المنازعات لنتائج الخبرة، وعلیھ یعتبر ھذا القرار نھائیا في جمیع المنازعات الطبیة، ما 

.المتعلقة بحالة أو نسبة العجز

فلقد أوكلت لھ مھمة تسویة المنازعات المتعلقة  ةأما فیما یخص لجنة العجز الولائی

بحالة العجز، في إطار التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي سواء 

اتج عن مرض في إطار التأمینات كان العجز ناتج عن حادث عمل أو مرض مھني أو ن

المؤمن لھ الاجتماعیة، حیث تتم على مستواھا الفصل في الاعتراضات المقدمة من طرف

.الصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالات العجزتاجتماعیا ضد القرارا
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لیة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الأول                                          الأجھزة الداخ

نستخلص بھذا أن تسویة المنازعة الطبیة تتم من خلال إجرائي تسویة داخلیة              

على مستوى ھیئة الضمان الاجتماعي في إطار الخبرة الطبیة أو عن طریق اللجان 

الداخلیة لتسویة              المختصة بالعجز أي لجان العجز الولائیة، وعدم احترام الإجراءات

.ھذه المنازعة الطبیة ترفض الدعوى شكلاً 
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المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

الفصل الثاني

المحاكم الفاصلة في المواد 

الاجتماعیة كجھة مختصة 

الطبیةاتبتسویة المنازع



المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

جعل المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المتضمنة منازعات الضمان 

صة، التسویة الداخلیة لھذه المنازعات الاجتماعي بصفة عامة والمنازعة الطبیة بصفة خا

الآجالھي الأصل وذلك لأنھا أفضل وسیلة لتصفیة الملفات العالقة في اقرب وأسرع 

خاصة وأن الأمر یتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن لھم اجتماعیا، ولأجل ھذا المسعى وضع 

المشرع أجھزة وآلیات داخلیة جعل تشكیلتھا من ذوي الاختصاص وحدد سریان أعمالھا 

تحدیدا دقیقا، كما ربط أعمالھا بآجال مضبوطة تحقیقا لأكبر قدر من السرعة في الفصل 

.فیھا

عن ل ذلك قد یحدث وأن لا تتوفق آلیات التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیةلكن مع ك

طریق أجھزة الداخلیة وذلك من خلال الآلیات سواء عن طریق الخبرة الطبیة أولجنھ العجز 

الولائیة المؤھلة في تحقیق الغرض المرجو منھا المتمثل في وضع حد نھائي لھذا النزاع، 

وھو نظام امھا سوى الانتقال إلى مرحلة الموالیة لفض النزاع ألاوفي ھذه الحالة لا یبقي أم

والتي )القسم الاجتماعي(بواسطة المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة التسویة القضائیة

.تعتبر استثناء في حل مثل ھذه المنازعات 

في المواد وفي ذات الشأن فإن تحدید مضمون التسویة القضائیة عن طریق المحاكم

الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعة الطبیة، یتوجب معرفة اختصاص ھذه الجھات 

القضائیة الاجتماعیة من خلال بیان تشكیلتھا، شروط رفع الدعوى أمامھا، إجراءات 

رق الطعن في أحكام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیةالتقاضي أمام المحكمة وط

ثم التعرض إلى صلاحیات ھذه المحاكم وذلك ببیان دور القاضي )المبحث الأول(

)المبحث الثاني (في المنازعات المرتبطة بالخبرة الطبیة والعجز  يالاجتماع
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المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

المبحث الأول

صلة في المواد الاجتماعیةااختصاص المحاكم الف

تعتبر مسالة تحدید اختصاص المحاكم الاجتماعیة في مختلف التشریعات المقارنة              

جعل المحاكم الاجتماعیة مقیدة بالنظر في يالأمر الذمن المسائل الھامة والأساسیة،

القضایا المطروحة أمامھا بمقتضي قوانین العمل، وكافة القوانین الاجتماعیة وقوانین 

الإجراءات المدنیة فمعظم ھذه القوانین نصت صراحة على عدم السماح لأیة جھة قضائیة 

في القضایا المطروحة أمام المحاكم الاجتماعیة، لما لھا من اختصاصات أخرى بالفصل

حیث یتعین عند رفع الدعوى معرفة المحكمة التي ،محلیة ونوعیة محددة قانونا خاصة بھا 

یرفع الاختصاص في النظر والفصل فیھا، غیر أن ھذا الاختصاص یحدد بموجب القانون، 

.(1)قلیميھو على نوعین اختصاص نوعي واختصاص إ

 ىتنص علنجدھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 500/6فبالرجوع إلى نص المادة 

:یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد التالیة "نھ أ

فمن خلال ھذه المادة یتضح لنا أن كل قسم "منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد-...

كل محكمة مختص بالمنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعيىمستو ىاجتماعي عل

)2(.

إن ف لذاإن المنازعات الطبیة ھي من صمیم أعمال ھیئات الضمان الاجتماعي

.یعود للمحكمة الاجتماعیةفیھا القضائيالفصلالاختصاص في 

_______________________

.177ص ،2000الجزائري، الدیوان الوطني للإشغال التربویة، الجزائر،الغوتي بن ملحة، القانون القضائي 1

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة25/02/2008المؤرخ في 09-08رقمنونامن الق500/6المادة 2

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ  21ج رج ج عدد 
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المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

ع النظام العام یموضوع الاختصاص بالنسبة للمحاكم الاجتماعیة من قبیل مواضیعد

وعلیھ ،ى غیرهحتكام لأیة جھة قضائیة أخروبالتالي لا یمكن لأطراف النزاع الاجتماعي الإ

و )المطلب الأول(لقواعد اختصاص المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة سنتطرق 

).المطلب الثاني(إجراءات التقاضي أمامھا 

المطلب الأول

ختصاص المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیةاقواعد 

اھتم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باختصاص المحكمة الاجتماعیة عكس ما 

كان علیھ القانون القدیم، إذ تعرض لذكر كیفیة تشكیلھا ومجالھا الموضوعي والإقلیمي 

والمواضیع التي تنظر فیھا وكذا آجال رفع الدعوى والاختصاصات الجدیدة التي منحت 

وذلك بناءا على أوامر ولیس أحكام قضائیة ما یزید في سرعة الفصل للمحكمة الاجتماعیة 

تاركا للإطراف المجال مفتوح للطعن ،)1(في المنازعات التي ینطبق علیھا التنفیذ الفوري

في القرارات المعترض علیھا في حالة فشل كل المساعي الأولیة لإیجاد حل ودي للنزاع 

وعند تحدید الجھة القضائیة لابد من الوقوف عند ،)2(إلى القضاءوھذا عن طریق اللجوء

وكذا شروط رفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد )الفرع الأول(تشكیلتھا 

).الفرع الثاني(الاجتماعیة 

_________________

والعلوم السیاسیة، العدد ، المجلة النقدیة للقانون )ق إ م إ (معاشو عمار، تعلیق على اختصاص المحكمة الاجتماعیة في 1

7، ص 2010الأول كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

72لملیكشي حیاة و بلعید حیاة،  مرجع سابق، ص2
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المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

الأولالفرع 

تشكیلة المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة

إن المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة ھي نفس التشكیلة المقررة قانونا بالنسبة 

لمنازعات العمل ومنازعات الضمان الاجتماعي ولاسیما المنازعات الطبیة، إذ أن القسم 

، وقبل التطرق         (1)النظر في ھذه الدعاوىالاجتماعي على مستوى المحاكم ھو المختص ب

إلى تشكیل المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة طبقا للتشریع المعمول، نشیر                  

إلى أن ھناك أسلوبین لتشكیل محاكم العمل والمحاكم الاجتماعیة، في جمیع الدول یتمثل 

المحكمة من قضاة معینین من طرف جھات الأسلوب الأول في أسلوب التعیین، أي تشكیل

قضائیة مختصة دون أن یمثل أصحاب الشأن في ھذه المحاكم، أما الأسلوب الثاني فیتمثل 

في التشكیلة المختلطة للمحكمة،أي أنھ إضافة إلى قضاة معینین أو منتدبین لمحاكم العمل، 

لأسلوب الأخیر              ، وا)2(یوجد ممثلین للعمال وآخرون أصحاب العمل بنسب متساویة 

،)3(ھو أسلوب الذي أخذ بھ المشرع الجزائري و بعض التشریعات العمالیة الأخرى

.كالتشریع الفرنسي

الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ یتشكل القسم نأقرٌ المشرع الجزائري في قانو

الاجتماعي من قاض رئیسا ومساعدین طبقا لما نص علیھ تشریع العمل تحت طائلة 

من ق إ م إ ،  نجد أن المشرع لم یحدد نوعیة 502، و بالرجوع إلى نص المادة )4(البطلان

زامیة تمثیل العمال وأصحاب ھل ھم قضاة أم عمال، أم مستخدمین، كما أقرٌ إلالمساعدین

التمثیلأصبحالحالي، فكان التمثیل في السابق ذو طابع استشاري، بینماالعمل في القانون

____________________________

.54ص ، ، مرجع سابقكروش لیندة1

138عباسة جمال، مرجع سابق، ص 2

الفردیة، الجزء الثاني، دیوان العمل علاقة  التشریع الجزائري،في  حمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العملأ3

.317ص ،1998الجزائر، معیة،االمطبوعات الج

سالف الذكر، 09-08انون رقم من الق502المادة 4
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.القانون الحالي ذو طابع تداوليفي 

تعقد المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة برآسة قاض یعاونھ ویساعده مساعدان               

من العمال و مساعدان من المستخدمین على الأقل، وفي حالة غیابھم یتم تعویضھم 

أو بقاضیین یعینھما رئیس بالمساعدین الاحتیاطیین وإذا تعذر ذلك یتم تعویضھم بقاضي

تداولي وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس صوتالمحكمة و مساعدین 

.)1(مرجحا

أما فیما یخص كیفیات طرق والشروط انتخاب المساعدین فإنھا تخضع لنفس الطرق 

والشروط المقررة لأعضاء مكاتب المصالحة، طبقا لإحكام المرسوم التنفیذي      

، والمتعلق بكیفیات تنظیم انتخابات 1991أوت 10المؤرخ في 273-91رقم 

288-92بالمرسوم التنفیذي رقم )2(المساعدین وأعضاء  مكاتب المصالحة المعدل والمتمم

.06/07/1992المؤرخ في 

عیة و في حالة عدم مراعاة التشكیلة الجماعیة للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتما

طبقا للتشریع العمل فإن الأحكام الصادرة عن قضاة الموضوع تعتبر باطلة وعدیمة الأثر و 

یتشكل القسم الاجتماعي، "من ق إ م إ التي نصت على ما یلي 502ھذا ما أكدتھ المادة 

".من قاض و رئیس ومساعدین طبقا لما ینص علیھ تشریع العملتحت طائلة البطلان،

_____________________

علق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج رج ج تالم، 06/02/1990مؤرخ في 04-90رقم نون امن ق08المادة 1

.1990فیفري 07صادر بتاریخ ،06عدد 

288-92بالمرسوم التنفیذي رقم تمممعدل و، م10/08/1991مؤرخ في 273-91راجع مرسوم تنفیذي رقم 2

، والمتعلق بكیفیات تنظیم انتخابات المساعدین و أعضاء مكاتب المصالحة، ج ر ج ج           06/07/1992المؤرخ  في 

,1991أوت 14صادر بتاریخ ، 38عدد 
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الفرع الثاني

الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیةشروط رفع 

یتم الطعن القضائي في إطار المنازعات الطبیة وللفصل فیھا أمام القسم الاجتماعي 

وفق القواعد العامة في رفع الدعاوى، و ذلك بموجب عریضة قضائیة مستوفیة للشروط 

، وكذا الشروط الخاصة )أولا(اریة العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإد

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08-08في القانون المنصوص علیھا

).ثانیا(الاجتماعي

:للطعن أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیةالشروط العامة:أولا

والإداریة في الصفة قانون الإجراءات المدنیة تتمثل الشروط العامة التي نص علیھا

، 14،15المصلحة والأھلیة مع احترام إجراءات رفع الدعوى المنصوص علیھا في المواد 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إذ ترفع أمام المحكمة المختصة إقلیمیا 17و16

.)1(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة37حسب  مقتضیات المادة 

ط لقبول أیة دعوى قضائیة احترام إجراءات شكلیة منصوص علیھا قانونا وأن یشتر

تكون الدعوى مستوفاة لجمیع الأوضاع القانونیة المقررة لقبول الدعوى شكلا، فھنا لا تقبل 

الدعوى القضائیة بصفة عامة والدعوى الخاصة بالمنازعات الطبیة التي ترمي إلى 

في الاجتماعي، كغیرھا من الدعاوى إلا إذا توافرتعلى قرارات ھیئة الضمانالاعتراض

من قانون 13/1المدعي الصفة، أھلیة التقاضي و المصلحة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ ":الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت ما یلي

."صفة و لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون 

__________________

الاختصاص النوعي للقاضي الاجتماعي في مجال المنازعات الضمان الاجتماعي بین الشمولیة "نجاح غربي، 1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین ،02، العدد 06، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد "والتقیید

.122،  ص2،2020دباغین، سطیف 
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نلاحظ من نص ھذه المادة أن المشرع أغفل ذكر أھم شرط في الدعوى و ھي 

الأھلیة و لذلك یجب تعدیل ھذه المادة، و ذكر ھذا الشرط ضمن شروط رفع أو قبول 

من قانون الإجراءات المدنیة الملغى، التي 459الدعوى كما كان علیھ الحال في المادة 

یرفع دعوى أمام نأدحلألا یجوز "نصت  على ما یلي ذكرت جمیع ھذه الشروط و التي 

وعلیھ ینبغي إدخال ، "القضاء، ما لم یكن حائزا على صفة و أھلیة و لھ مصلحة في ذلك 

شرط الأھلیة ضمن شروط رفع الدعوى و یمكن إجمالا رفع دعوى المنازعات الطبیة أمام 

:روطالمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة باجتماع ھذه الش

:احترام قواعد الاختصاص-1

یشترط في المدعى أن یرفع دعواه حسب قواعد الاختصاص التي ینظمھا قانون 

القوانین المكملة (الإجراءات المدنیة والإداریة والنصوص التشریعیة والتنظیمیة الأخرى 

عن منازعات فإذا تعلق الأمر بالدعاوى الناجمة، )لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الضمان الاجتماعي عامة أو الدعاوى الناجمة عن المنازعات الطبیة خاصة فلابد أن ترفع 

32/2الدعوى طبقا لقواعد الاختصاص النوعي إلى المحكمة الابتدائیة طبقا لأحكام المادة 

اعیة في المواد الاجتممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تحدیدا أمام المحكمة الفاصلة

.و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 500طبقا لأحكام المادة )القسم الاجتماعي(

أما فیما یتعلق بالاختصاص الإقلیمي فمنازعات الضمان الاجتماعي تخضع لقاعدة 

  ∙اریة من قانون الإجراءات المدنیة و الإد37موطن المدعى علیھ طبقا لأحكام المادة 

إن احترام قواعد الاختصاص یجنب المتقاضي اللجوء إلى جھة غیر مختصة نوعیا 

الدعوىترفععلى أن09-08رقممن نفس القانون14كما اشترطت المادة )1(و إقلیمیا أ

ة مكتوبة و موقعة و مؤرخة تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعي ضالمحكمة بعریأمام 

_______________________

.141-140صعباسة جمال،  مرجع سابق، ص1
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ة مكتوبة و موقعة و مؤرخة تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعيضبعریأوو وكیلھ أ

.النسخ یساوي عدد الإطرافأو محامیھ بعدد من و وكیلھ أ

:الصفة-2

إن استعمال الدعوى القضائیة یكون عندما یقع الاعتداء على حق شخصي و ھذا 

من ذي ھا، و علیھ یجب رفعذلكالشخص لا یمكنھ رفع الدعوى إلا إذا كانت لھ مصلحة في 

)المؤمن لھ(الحق محل الاعتداء فالصفة یقصد بھا أن یكون صاحب ، صفة على ذي صفة

.)1(ھو الذي یباشر الحق في الدعوى التي ترفع من أجل تقریر ھذا الحق أو حمایتھ

صاحب الحق أيصفة المطالبة بالحق  ىلمدعلو نعني بالصفة ھنا ھو أن یكون 

أما بالنسبة ،)2(الوصي و القیم،أو بموجب اتفاق كالولياً أو من یقوم مقامھ قانونا أو قضاء

وى المنازعات الطبیة المتعلقة بالاعتراض على قرارات الخبرة الطبیة أو علصفة رافع د

في شخص المؤمن لھ اجتماعیا أو المستفید من أحكام  ةالصفرقرارات لجان العجز فتوف

67كما حصرتھم المادة ،)3(الاجتماعي أو ذوي حقوق المؤمن لھتشریع الضمان

مادام أن الصفة من النظام العام یثیرھا القاضي ،السالف الذكر11-83رقم من القانون 

إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام عدم القبول ھو الذي یرميلأن الدفع وتلقائیا 

علیھا مرحلة كانتفي أیة أن یثارالتقاضي كالانعدام الصفة، و ھذا الدفع یمكن الحق في

.)4(في الموضوعفوعتقدیم دومن بعد الدعوى

_____________________

48-44ص ، ص 2009فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر،1

الجزائر ، الجامعیةمحمد إبراھیمي، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات 2

27،  ص1997

سالف الذكر،11-08انون رقم من الق67المادةراجع3

80عشایبو سمیرة، مرجع سابق، ص 4
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:الأھلیة-3

إلى شرطن المشرع لم یشر إطلاقاً إ، ف)ق إ م إ(من 13المادة نص رجوع إلىلبا         

عن صلاحیة الشخص لكسب رإذ تختلف الصفة عن الأھلیة في كون الأھلیة تعبٌ الأھلیة

سنة كاملة، و )19(الحقوق وتحمل الالتزامات، ولقد حدد المشرع سن الرشد بتسعة عشر 

أما إذا تعلق الأمر بعدیم ،)1(م القضاءامأه كل من لم یبلغ ھذا السن لا یمكنھ رفع دعوا

، أو كان ناقص الأھلیة إذا بلغ ما بین )2(من عمره)13(عشرالأھلیة الذي لم یبلغ الثالثة

بأنفسھم إلا ىفھؤلاء لا یمكنھم رفع الدعاو،من عمره)19(والتاسعة )13(الثالثة عشر

یمكن أن نتصور الحالة، و في ھذهعن طریق من ینوب عنھم قانونا كالولي والوصي والقیم

ناقصیھا، ووقع عدیمي الأھلیة أواكانوأقصر سواء اً دأن المؤمن لھ قد توفي مخلفا أولا

خلاف بین ھیئة الضمان الاجتماعي و الأولاد القصر فھنا یمكن للزوجة المتوفى عنھا 

القضاء الاجتماعي نیابة زوجھا باعتبارھا الولي بعد وفاة أبیھم أن تقوم برفع الدعوى أمام 

  ∙مثلا في القرار الصادرعن لجان العجز الولائیةنطعلعن أولادھا القصر ل

:المصلحة-4

لا یجوز "كما یلي )ق إ م إ (من 13/1في المادة على ھذا الشرط نص المشرع 

و یقال ،"القانونلأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة، و لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا 

أي أنھ یجب على المتقاضي         "المصلحة مناط الدعوى، و لا دعوى بغیر مصلحة "أن

أن یبرر مصلحتھ في رفع الدعوى القضائیة، و اتفق الفقھاء على أن المصلحة ھي الشرط 

.)3(الأساسي لرفع الدعوى أمام القضاء

_________________

، صادر 78، یتضمن القانون المدني، ج رج ج عدد 26/09/1975المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 40المادة1

، معدل ومتمم1975سبتمبر 30بتاریخ 

مرجع نفسھ، 58-75من الأمر رقم 42/2المادة 2

143عباسة جمال، مرجع سابق، ص3
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:للطعن أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة ةصاخالشروط ال-)ثانیا

باعتباره القانون المشترك )ق إ م إ(بالإضافة إلى الشروط العامة التي أوردھا 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08-08فإن القانون رقم لجمیع الدعاوى القضائیة، 

أورد شروطا خاصة نضمھا لرفع دعاوى طلبات إلغاء قرارات الخبرة الطبیة  الاجتماعي 

أو الاعتراض علیھا التي یجب احترامھا عند رفع الدعوى انطلاقا من القاعدة التي تقضي 

.)1(بأن الخاص یقید العام

شرط إرفاق العریضة بنسخة من قرار ھیئة (عن ھیئة الضمان الاجتماعي وجود قرار صادر -1

:)الضمان الاجتماعي المختص بالمراقبة الطبیة 

حتى ،سالف الذكر08-08رقم من القانون27إلى 18المواد من نصت علیھ 

ن یرفق یتمكن المدعى من رفع دعواه أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة لابد أ

ھیئة الضمان الاجتماعي نبعریضة افتتاح الدعوى نسخة من القرار الطبي الصادرع

فإذا افترضنا مثلا أن المؤمن لھ قدٌم عطلة المختصة بواسطة مصلحة المراقبة الطبیة، 

مرضیة لدى ھیئة الضمان الاجتماعي أي الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لمدة 

انھ و أثناء مروره بمصلحة المراقبة الطبیة الطبیب المعالج، إلامعینة مسلمة لھ من قبل

معینة و أمر المؤمن لھ لھیئة ھذه العطلة المرضیة لأسبابللھیئة، رفض الطبیب المستشار ل

ھذا الأخیر و ھیئة الضمان الاجتماعي یكیف بالاستئناف عملھ، فھنا یقع خلاف أو نزاع بین

من عرض ھذا النزاع على المرحلة الثانیة تالي لابدعلى أساس أنھ نزاع طبي، و بال

  ∙)2(المتعلقة بالخبرة الطبیة إلا بالاستثناء حالة العجز

_________________

.187عباسة جمال، مرجع سابق، ص1

.188عباسة جمال، مرجع سابق، ص2
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شرط الطعن الإداري المسبق أمام ھیئة الضمان الاجتماعي أو شرط وجود قرار صادر -2

:)القرار الطبي(عن ھیئة الضمان الاجتماعي بناءاً على تقریر الخبرة الطبیة 

ھیئة الضمان الاجتماعي بناءا على رأي مصلحة المراقبة الطبیة بعد صدور قرار 

یجوز للمؤمن لھ أن یطعن في ھذا القرار عن طریق طلب إجراء خبرة طبیة إلا بالاستثناء 

یجب أن ، )1(على الخبرة الطبیةمرورھا نجز فترفع مباشرة إلى لجان العجز دوعحالة ال

یوما ابتداء من )15(جل خمسة عشر أھ في یقدم طلب الخبرة الطبیة من قبل المؤمن ل

المعالج، بمكتوبا و مرفقا بتقریر الطبی،تاریخ استلام بتبلیغ قرار ھیئة الضمان الاجتماعي

ار بالاستلام، أو یودع لدى مصالح عو یرسل الطلب بواسطة رسالة موصى علیھا مع إش

ضمان الاجتماعي أن یجب على ھیئة ال، )2(ھیئة الضمان الاجتماعي مقابل وصل إیداع

  ∙أیام ابتداء من تاریخ إیداع الطلب)08(جل ثمانیة أشر إجراءات الخبرة الطبیة في اتب

:المیعاد القانوني لرفع الدعوى-3

لا یوجد ھناك میعاد قانوني لرفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة 

)القسم الاجتماعي( لطلب إجراء الخبرة القضائیة في حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة                 

حة  وھذا إذ أن المشرع لم یقید المؤمن لھ أو الطاعن بآجال محددة بل تركت المواعید مفتو

"على ما یلي 08-08من القانون رقم 19/3غیر منطقي و ھذا ما یستفاد من نص المادة 

"∙∙∙نھ یمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الاجتماعي لإجراء خبرة قضائیة أإلا ...
)3(

)30(أما بالنسبة لمیعاد الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیة المؤھلة فھي محددة بثلاثین 

.08/08من القانون رقم 35یوما من تاریخ استلام تبلیغ القرار وھذا حسب  نص المادة 

___________________

سالف الذكر، 08-08رقم من القانون18راجع المادة 1

سالف الذكر، 08-08رقم من القانون 20راجع المادة 2

191عباسة جمال،  مرجع سابق، ص3
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المطلب الثاني

إجراءات التقاضي أمام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة

الشروط العامة والخاصة لرفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد باجتماع 

اللجوء للھیئة القضائیة وفقا لإجراءات وتحدیدا المؤمن لھ  مصلحة  لذيیمكن الاجتماعیة،

التقاضي المحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كقاعدة عامة شأنھا في ذلك شأن 

نھ فیما یخص الدعاوى ضد القرارات أغیر ، التابعة للمحاكم الابتدائیةالأقسام أمامأي قضیة 

الاجتماعي سواء تعلق الأمر بالخبرة الطبیة أو حالات العجز الصادرة عن ھیئة الضمان

قبل أمام المحاكم لا تُ ىن ھذه الدعاوإالناتجة عن مرض، حادث عمل أو مرض مھني ف

.بعد استنفاذ إجراءات التسویة الداخلیةإلاالفاصلة في القضایا الاجتماعیة 

وكذا طرق )الفرع الأول(محاكم تحدید إجراءات التقاضي أمام ھذه الإلىسنتطرق وعلیھ 

.)الفرع الثاني(الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الاجتماعیة

الفرع الأول

تحدید إجراءات التقاضي أمام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة

تحدید إجراءات التقاضي أمام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة معرفة یقتضي 

إجراءات التكلیف بالحضور وفقا لإجراءات إلى التعرض ثم )أولا(كیفیة رفع الدعوى

.)ثانیا(في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالتقاضي المحددة

المواد الاجتماعیة كیفیة رفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في -ولاأ

ن إأحكام قوانین الضمان الاجتماعي ولاسیما قانون منازعات، فإلىبالرجوع 

الرجوع ما یفرضالاجتماعيالقسمأمام الدعوىرفعكیفیة إلي یتطرق لمالمشرع
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وبالتالي فان المشرع ،)1(الإجراءات المدنیة والإداریةإلى القواعد العامة المحددة في قانون 

تحدیدا منازعات مة الفاصلة في المواد الاجتماعیةأخضع إجراءات التقاضي أمام المحك

لإجراءات محددة في ھذا القانون الإجرائي الضمان الاجتماعي و المنازعات الطبیة 

من 32/1المادة بأحكامبھذا عملا،)2(المعمول بھ في مختلف قضایا المدنیة و التجاریة

العمل و قضاء الضمان الاجتماعي وذلك لكون قضاءوالإداریة المدنیة الإجراءاتقانون 

القضائیة العامة، وعلیھ نص المشرع في المنظومةمن جزءعتبری، )الاجتماعيم القس(

"القسم الاجتماعي" في المعنونالثاني وضمن الفصل والإداریةجراءات المدنیة قانون الإ

ترفع "یلي منھ على ما503القسم الاجتماعي في المادة أمامالقسم الرابع في رفع الدعوى 

."لقواعد المقررة قانونا الاجتماعي بعریضة افتتاح دعوى طبقالدعوى أمام القسم ا

القسم أمامالخاصة بالمنازعات الطبیةرفع الدعوىأننص ھذه المادة من یتضح

القواعد العامة المقررة إلي ب الرجوع جبقواعد خاصة بل یینفردلا  الاجتماعي للمحكمة،

.إلیھابإحالتھاقام المشرع التيو والإداریةالمدنیة الإجراءاتفي قانون 

عریضة افتتاح الدعوى-1

المحكمة الاجتماعیة المختصة أمامى المرتبطة بمنازعات الطبیةالدعوترفع 

موقعة ومؤرخة وھذا حسب نص في القضایا الاجتماعیة بواسطة عریضة مكتوبة،بالفصل 

محامیھ بعدد أووكیلھ أو ىالضبط من قبل المدعأمانةأماموتودع )إم إق (من 14المادة 

تتضمن العریضة مجموعة من البیانات الواردة في أنویشترط الأطرافعدد نسخ یساوي 

).إم إق (من 15ةالماد

________________

، سالف الذكر 09-08رقم من القانون 1راجع المادة 1

323ص ، مرجع سابقأحمیة سلیمان، 2
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تسجیل الدعوى وتقدیم الوثائق -2

 سماءالأمن بین ورودھا یتم تقیید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب

العریضة نسخ  الجلسة علىأولالضبط رقم القضیة وتاریخ أمینالخصوم ویسجل 

بعد دفع إلاتقید العریضة الافتتاحیة وتسلم للمدعى بغرض تبلیغھا رسمیا للخصوم، ولا

یس الجھة القضائیة ئما لم ینص القانون على خلاف ذلك ویفصل رالرسوم المحددة قانونا

.)1(غیر قابل للطعنفي كل النزاع یعرض علیھ حول دفع الرسوم بأمر

ملادعاءاتھدعماالخصوم إلیھاوالسندات والوثائق التي یستند الأوراقإیداعیجب 

وتبلغ الأصلنسخ مطابقة أونسخ رسمیة منھا أوبأصولھاضبط الجھة القضائیة  بأمانة

بملف إیداعھاعلیھا قبل والتأشیرالضبط لجردھا أمینإليللخصم، یقدم الخصوم المستندات 

.ضبط مقابل وصل الاستلام بأمانة إیداعھارفض ویتم القضیة تحت طائلة ال

المحكمةأمامالتكلیف بالحضور إجراءات-ثانیا

ضبط القسم أمانة(لدى كتابة ضبط المحكمة فتتاحیةلااالعریضة قیدتتم أنبعد 

إلىدور تبلیغ ھذه العریضة رسمیا یأتيذكرت سابقا، التيلإجراءاتوفقا )الاجتماعي

"صطلاحالیھا عوالتي یطلق )ق إ م إ(من 16/2الخصوم كما نصت علي ذلك المادة 

أعوان (الضابط العمومي أوالقضائي یقوم المحضروالتي،"التكلیف بالحضورإجراءات

بتحدید ھویتھم وموطنھم ، حیث یشمل التكلیف بالحضور بكافة المعلومات المتعلقة)القضاء

میعاد أما،)ق إ م إ(من 18بالقضیة وھذا حسب المادة المعلومات الضروریة المتعلقة وكذا

تاریخ بینالأقلیوما على )20(والمحدد بعشرین حترامھاتسلیم التكلیف بالحضور یجب 

جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف لأولتسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد 

___________________

، سالف الذكر 09-08رقم من القانون 2و17/1و16اد والمراجع1
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كان الشخص المكلفإذاأشھر)03(ثلاثة إلىالجھات القضائیةأمامالآجالذلك وتمدد ھذه 

شكلیا ولیس جوھریا إجراءاً یوما )20(في الخارج، ویعتبر میعاد عشرین بالحضور مقیما 

وبھذا تنعقد ،)1(الآجالذهاحترام ھوبالتالي لا یجوز للقاضي رفض الدعوى شكلا لعدم

فرص متكافئة لعرض طلباتھم الخصومة منسیرأثناءالخصومة حیث یستفید الخصوم 

في  أمامھفي الدعاوى المعروضة ھائیة ویفصلالوجبمبدأووسائل دفاعھم، ویلتزم القاضي 

مادة أیةسیر الخصومة في أثناءالإطرافالصلح بین إجراءمعقولة، و یمكن للقاضي آجال

.كانت

وتتم الأسرةحرمة أوالعامة الآدابأوالعام بالنظاموتعتبر الجلسة علنیة ما لم تمس 

یؤسس حكمھ علي الوقائع لم أنكما لا یجوز للقاضي ،المناقشات والمرافعات باللغة العربیة

عناصر ینمن ببعین الاعتباریأخذأنیكن محل المناقشات والمرافعات ولكن یجوز لھ 

،)2(دعاءاتھمإعلیھاایؤسسومن طرف الخصوم  ولم أثیرتالتيوالمرافعات، الوقائع تالمناقشا

وثیقة أيبإحضارفي جلسة بحضور الخصوم شخصیا یأمرأنالقاضي فیمكنھ اتسلطأما

كما ،)3(الجائزة قانوناالتحقیقإجراءاتمن إجراءأيتلقائیا باتخاذ یأمرن ألنفس الغرض و

القانوني الصحیح  دون التقیید یكیف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع بالتكییف 

یأمرأنویجوز لھ ،علیھونیة المطبقة القانالخصوم ویفصل في النزاع وفقا للقواعدتكییف 

وتستمر ،)4(ذلكإلى الحاجة الوثائق المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تھدیدیة عندبإرجاع

ولا تنتھي العادیةالغیرأو حكم یقبل الطعن فیھ بالطرق العادیة غایة صدورإلىالخصومة 

.)5(یقبل الطعنلا بصدور حكم بات فاصل في النزاع بشكل نھائيإلاالخصومة 

_______________________________

150عباسة جمال، مرجع سابق، ص1

، سالف الذكر09-08رقم القانون من26المادة راجع2

، سالف الذكر09-08رقم القانون من28و 27الموادراجع3

، سالف الذكر09-08رقم القانون من 30و29ادوالمراجع4

120مرجع سابق،  صنجاح غربي،  5
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الفرع الثاني

الطعن في أحكام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة

إن الأحكام الاجتماعیة على غرار الأحكام الأخرى العادیة قابلة للطعن فیھا بكافة 

  ∙)1(طرق الطعن العادیة و غیر العادیة مع مراعاة طبیعة و نوع النزاع محل الحكم 

فلأطراف الخصومة الحق بالطعن في الحكم الصادر من القاضي في المسائل 

الاجتماعیة من أجل مراجعة ذلك الحكم أو إلغائھ طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات 

و طرق الطعن )أولا(المدنیة والإداریة و یمكن تقسیم طرق الطعن إلى طرق الطعن العادیة

.)یاثان(الغیر العادیة

طرق الطعن العادیة -)أولا

الطعن في الحكم ھو التظلم منھ یرفع ممن صدر في حقھ و لقد تبنى معظم 

المشرعین في العالم و منھم المشرع الجزائري والفرنسي و المصري مبدأ التقاضي على 

.درجتین

المشرع والذي یعتبر خاصیة من خصائص النظام القضائي الجزائري، و لقد وضع 

من قانون 347إلى 327الجزائري أحكاما خاصة بالنسبة للطعن في الأحكام من المواد 

المعارضة و (الإجراءات المدنیة و الإداریة و ھذه الأحكام تتعلق بطرق الطعن العادیة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على 331المشرع حدد في المادة ،)2()الاستئناف

."ھي الاستئناف و المعارضة الطعن العادیةطرق "أنھ 

_____________________

، سالف الذكر 09-08القانون رقم من6المادة راجع1

156-155عباسة جمال، مرجع سابق،  ص ص2
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:المعارضة1-

طریق الطعن في الأحكام الغیابیة بحیث لا یجوز في الأحكام  ةتعتبر المعارض

الحضوریة والاعتباریة الطعن بالمعارضة تطبیقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

و یشترط بیغوالإداریة، إذ تعد المعارضة من طرق الطعن العادیة التي قررت للخصم المت

قرار الالطعن بالمعارضة ضد الأحكام الغیابیة أن تكون بھدف طلب مراجعة الحكم أو 

.)1(من جدیدفیتم الفصل في القضیة  يالغیاب

حالة صدور الحكم الابتدائي الفاصل في النزاع المتعلق بالخبرة الطبیة بحالة  في:مثال

المتخاصمین سواء المؤمن لھ اجتماعیا أو ممثل الصندوق نحد الطرفیأالعجزفي غیاب 

القرارنھ یمكن للخصم المتغیب طلب مراجعة الحكم أوإف الوطني للتأمینات الاجتماعیة،

الفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون ویصبح الحكم أو القرارتمالغیابي فی

المعارضة أمام نفس الجھة القضائیة التي أصدرت ، كما ترفع )2(كنینھ لم أفیھ كالمعارض

الحكم الغیابي ویصبح ھذا الأخیر كما أنھ لم یكن ویتوجب رفع المعارضة خلال أجل شھر 

)ق إ م إ(من 329للحكم والقرار الغیابي، طبقا لأحكام المادة )3(واحد من التیلیغ الرسمي

یعتبر إجراء .ج التراب الوطني،مع مراعاة التجدید لمدة شھرین لأشخاص المقیمین خار

المعارضة في الآجال المحددة  لھا إجراء شكلي جوھري ینتج عن مخالفتھ رفض الدعوى 

.شكلا لعدم وقوع المعارضة داخل الآجال القانونیة

___________________

كلیة نون الاجتماعي، معاشو شمس الدین، الدعوى الاجتماعیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قا1

72-71ص ص ، 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق العلوم السیاسیة ،

79، صلملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق2

58-57ص ص ،2001طاھري حسین، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة، دار الریحانة، الجزائر، 3
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:الاستئناف-3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 347إلى332نصت علیھ المواد 

الاستئناف ھو طریق الطعن العادي في أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام الدرجة الثانیة، و 

لى أن ھذا الطریق یھدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، نص المشرع ع

وھذا "التقاضي على درجتین"فالقانون الجزائري یأخذ بالمبدأ السائد في القانون المقارن

المبدأ یوفر ضمانا للتقاضي، بحیث یؤدي إلى تدارك أخطاء القضاة كما یؤدي إلى استدراك 

.)1(ن دفاع و أدلة أمام المحكمةالخصوم لما فاتھم تقدیمھ م

وعلیھ یحق للمؤمن لھ أو ھیئة الضمان الاجتماعي استئناف الأحكام الصادرة عن 

القسم الاجتماعي للمحكمة الابتدائیة أمام المجالس القضائیة سواء تعلق الأمر بحالة  العجز 

أو بالحالة الصحیة العادیة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و ھي الأحكام التي تصدر 

)ق إ م إ(نھائیة عن محكمة الدرجة الأولى سواء بموجب القانون المشترك بصفة ابتدائیة و

أو بموجب نصوص خاصة، غیر أنھ لا یجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في 

لا یجوز استئناف الحكم "التي تنص )ق إ م إ(1فقرة 145الموضوع وھذا طبقا للمادة 

."حكم الفصل في موضوع النزاعالآمر بالخبرة أو الطعن فیھ إلا مع ال

مرة بإجراء تحقیق أو تدبیر مؤقت أو لا آفالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فھي 

جل الاستئناف بشھر واحد من أو یحدد ،)2(المقضي فیھالشيءوز حكمھا على حجیة حی

لتبلیغ في تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاتھ و یمدد الأجل إلى شھرین إذا تم ا

جل الاستئناف في الأحكام الغیابیة أمع الأخذ بعین الاعتبار ،)3(موطنھ الحقیقي أو المختار

.)4(ري إلا بعد انقضاء اجل المعارضةیسلا 

___________________

1999طبوعات الجامعیة، الجزائر،م، الجزء الثاني، دیوان الالمدنیةالإجراءاتقانون محمد إبراھیمي، الوجیز في 1

166ص 

158عباسة جمال، مرجع سابق، ص2

، سالف الذكر 09-08رقم من القانون 336المادة راجع3

، سالف الذكر 09-08رقم من القانون 336/3المادة 4
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:طرق الطعن الغیر العادیة-)ثانیا

جعتراض الغیر الخارإتتمثل طرق الطعن الغیر العادیة في الطعن بالنقض، 

.و التي لا توقف التنفیذالتماس إعادة النظروعن الخصومة

)إم إق (من379إلى 349نصت علیھ المواد :الطعن بالنقض-1

أن الطعن بالنقض في الحكم لا یقصد بھ إعادة النظر في الحكم المطعون فیھ أمام 

المحكمة العلیا، وإنما ھو یرمي إلى النظر فیما إذا كانت المحكمة الدرجة الثانیة وبعض 

حكام الصادرة ت النصوص القانونیة بصفة سلیمة في الأالابتدائیة، قد طبقالمحاكمحالات

في  تعلى مراعاة احترام القانون و لیس للبفالطعن بالنقض ھو طعن یقتصر،)1(عنھا

الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخرف،)2(موضوع النزاع

ھذا یشترط أن یقدم ،)3(فیھاوالمجالس القضائیة قابلة للطعن بالنقض درجة عن المحاكم

.)4(الطعن من طرف ممثل ھیئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن لھ اجتماعیا أو ذوي حقوقھ

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم )02(جل شھرین أو یحدد میعاد الطعن بالنقض في 

سمي في موطنھ إذا تم التبلیغ الرأشھر)03(المطعون فیھ، إذا تم شخصیا و یمدد ثلاثة 

)02(جل الطعن إلى شھرینأأما الأشخاص المقیمین بالخارج یمتد ،)5(أو المختارالحقیقي

جل الطعن بالنقض في الأحكام و أو لا یسري ، )إم إق (404و ذلك حسب المادة 

 ∙)6(القرارات الغیابیة إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة

___________________

166جمال،  مرجع سابق، صعباسة 1

375الغوتي بن ملحة، مرجع سابق،  ص 2

، سالف الذكر 09-08رقم من القانون 349المادة راجع 3

سالف الذكر ،09-08رقم من القانون 353المادة راجع 4

سالف الذكر ،09-08رقم من القانون354المادة راجع 5

سالف الذكر ،09-08رقم من القانون 404المادة راجع 6
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:إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-2

إعتراض الغیر الخارج ، یعتبر )ق إ م إ(من389إلى 380نصت علیھ المواد من 

من طرق الطعن غیر العادیة، یجوز مباشرتھ من طرف كل شخص قد لحقھ عن الخصومة

381نص المادة حسبضرر بسبب حكم أو قرار القضائي لم یكن طرفا ولا ممثلا فیھ،

، یھدف ھذا النوع من الطعن إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الاستعجالي الذي )ق إ م إ (من 

اع، فیتم الفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانونفصل في أصل النز

لكل شخص لھ مصلحة بشرط أن لا یكون طرفا و لا ممثلا في الحكم و بالتالي یجوز 

.المطعون فیھ تقدیم الاعتراض

آجال الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة)ق إ م إ(من384حددت المادة 

سنة تسري من تاریخ صدوره ما لم ینص القانون على خلاف ذلك )15(ة خمسة بمد

عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم إلى الغیر،)02(بالإضافة إلى أنھ مدد ھذه المھلة بشھرین

ھذا الاعتراض أمام الجھة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ ویجوز الفصل ویقدم

.)1(القضاة، ویعد ھذا الإجراء نادر الوقوع أمام المحاكم الاجتماعیةفیھ من طرف نفس 

:إعادة النظرالتماس-3

من طرق النظرالتماس إعادةیعتبر،)إم إق (397إلى 390نصت علیھ المواد 

الطعن غیر العادیة ویھدف حسب ھذا القانون إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم 

وذلك للفصل )أي نھائیا(الحائز لقوة الشيء المقضي فیھ أو القرار الفاصل في الموضوع و

_________________

، سالف الذكر 09-08رقم من القانون385و راجع المادة 81لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق ص1
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فیھ من جدید من حیث الوقائع والقانون، ولا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر إلا ممن كان 

.)1(طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاؤه قانونا

:سببین التالیینیمكن تقدیم التماس إعادة النظر لأحد ال

إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شھادة شھود أو على وثائق إعترف بتزویرھا، أو -

ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحیازتھ قوة الشيء ثبت قضائیاً تزویرھا بعد صدور

.المقضي فیھ

حاسمة في النھائي أوراق )الحكم أو الأمر أو القرار(إذا اكتشف بعد صدور السند -

.)2(الدعوى كانت محتجزة لدى أحد الخصوم

المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارمیجب رفع دعوى الالتماس بإعادة النظر أما

جل أشكال المقررة لرفع الدعوى بعد استدعاء كل الخصوم وذلك خلال لألوفقا أو الأمر

یبدأ سریانھ من تاریخ ثبوت تزویر شھادة الشاھد أو تاریخ اكتشاف وثیقة )02(شھرین 

ضبط ولا یقبل ھذا الطعن إلا إذا كانت العریضة مرفقة بوصل یثبت إیداع كفالة بأمانة محتجزة

.)3(جد)20000(الجھة القضائیة لا تقل عن الحد الاقصي للغرامة المقدرة بعشرین ألف

___________________

سالف الذكر،09-08رقم من القانون 392المادة راجع 1

، سالف الذكر09-08رقم من القانون393المادة راجع 3

سالف الذكر، 09-08رقم من القانون391المادة راجع 4
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المبحث الثاني

المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة في تسویة المنازعات الطبیةصلاحیات 

آلیات التسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة بنوعیھا إلى تحقیق انتھاءفي حالة عدم 

نھ یتم اللجوء إلى التسویة إوضع حد نھائي للنزاع فألا وھو المرجو من إنشائھا،رض غال

من صحة أكد تیفبعدما القاضيوھنا یتدخلفیھ،تالنزاع والبضالقضائیة كآخر مرحلة لف

لقد منح القانون اللجوء إلى ،)1(كل الإجراءات المتبعة من قبل الأطراف قبل اللجوء للقضاء

القضاء لكل من لھ مصلحة في ذلك سواء كان المؤمن لھ، أو ھیئة الضمان الاجتماعي 

بخصوص رفع الدعاوى بمناسبة النزاعات والخلافات المتعلقة بالضمان الاجتماعي 

ون باختلاف أنواعھا إلا باستثناء ما إذا كانت الإدارة العامة طرفا فیھا وھذا عملا بالقان

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  

  . بصفة خاصة

تختص المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة بالنظر في المنازعات والخلافات 

ة الطبیة  وبكل الدعاوى المرتبطة بالخبرة الطبیة التي تتعلق بالخبرة القضائیة في حال

استحالة الخبرة الطبیة من جھة وكل الدعاوى الطعن في قرارات لجان العجز الولائیة 

ویتم اللجوء إلى ،)2(الموجودة على مستوى صنادیق الضمان الاجتماعي من جھة أخرى

المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة من أجل تدخل القاضي الاجتماعي لتصحیح الوضع 

.)3(و حمایة حقوق المؤمن لھ

ولمعرفة تفاصیل دور القاضي الاجتماعي في مجال تسویة المنازعة الطبیة، 

المطلب (سنتطرق إلى دور القاضي الاجتماعي في المنازعات المرتبطة بالخبرة الطبیة 

)المطلب الثاني(والمنازعات المرتبطة بحالات العجز)الأول

___________________

82-81حیاة، مرجع سابق،  ص صلملیكشي حیاة و بلعید 1

185-184عباسة جمال، مرجع سابق،  ص ص2

50مزیان احمد و بروى الیاس، مرجع سابق، ص 3
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المطلب الأول

المرتبطة بالخبرة الطبیةمنازعاتالدور القاضي الاجتماعي في 

إذا أمر القاضي بإجراء الخبرة الطبیة مھما كان نوعھا، فیجب علیھ حتما أن یقوم 

المقدم  بتعیین خبیر، فالأصل العام أن المحكمة غیر ملزمة بالاستجابة الطلب تعیین خبیر

منصوص علیھ من طرف الخصوم، و الاستثناء ھو وجوب الاستجابة للطلب، إذا كان ذلك

أو كانت المحكمة لا تستطیع الفصل في الدعوى إلا إذا أمرت بإجراء خبرة في القانون

،)1(قضائیة أو كانت الخبرة الوسیلة الوحیدة للإثبات و في حالة اللجوء إلى الخبرة                

.)2(في مواجھة الإطراففإن نتائجھا إلزامیة ونھائیة 

تطبق إجراءات الخبرة الطبیة في المرحلة الأولیة بناءا على الاعتراضات المقدمة              

ضد القرارات الصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالة المریض أو المصاب 

نتائج الخبرة الطبیة التي یبدیھا الطبیب الخبیر بحادث عمل أو مرض مھني و تكون فیھا

لزمة لھیئة الضمان الاجتماعي  التي تلتزم و ذلك باتخاذ قرار مطابق لھذه النتائج وملزمة م

بأن یرفع دعوى أمام المحكمة لأي طرف یھمھ الأمركذلك للمؤمن لھ، إلا أنھ یجوز

غیر مطابقة لنتائج الخبرة أو الطعن الذي یبدیھ المختصة للطعن في ھذه القرارات إذا كانت

، حیث ما مشوب باللبسدقیق وغیر كامل وان الطابع الطبي لنتائج الخبرة غیرالخبیر، إذا ك

  ∙عدا ھذه الحالات فإن المحكمة تفصل بعدم الاختصاص

فدور القاضي الاجتماعي یكمن في إصدار حكم قبل الفصل في الموضوع یتضمن 

تعیین خبیرا قصد الوقوف على الحالة الصحیة للمؤمن لھ بدقة، كما لھ سلطة إلغاء قرارات                   

  صحة  لعدمبرفض الدعوىیقضيكما  للقانون،مخالفتھا الاجتماعي عندالضمانھیئة

___________________

68و64-62،  ص ص1996مولاي ملیاني بغدادي، الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، مطبعة دحلب، الجزائر،1

بن محمد عبد الله، تسویة منازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر 2

43-42صص ، 2007الجزائر، 
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الإجراءات المنصوص علیھا في القانون              المؤمن لھ لم یتبعالإجراءات إذا رأى أن

.)1(سالف الذكر08-08رقم 

وبالتالي فإن الأحكام التي یمكن أن یصدرھا القاضي الاجتماعي في مجال الضمان 

عیین الاجتماعي المتعلقة بالخبرة الطبیة المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبیة تتمثل في الحكم بت

الحكم )الفرع الثاني(ومراقبة مدى احترام الإجراءات الشكلیة )الفرع الأول(الطبیب الخبیر

).الفرع الثالث(بإلغاء الخبرة الطبیة 

الفرع الأول

اللجوء إلى الخبرة القضائیة

تعتبر الخبرة الطبیة القضائیة بمثابة وسیلة إثبات استثنائیة یلجأ إلیھا القاضي من 

لقاء نفسھ أو بناءا على طلب أحد أطراف الدعوى، لیستعین من خلالھا بمختصین في ت

أو علمیة أو مھنیة تخرج بالضرورة عن حدود إدراكھ و علمھ المفترض، مسائل فنیة

من خلالھا عناصر و تفاصیل الواقعة المعروضة علیھ مراعیا في ذلك لیدرك و یثبت

   ∙الفصل في الدعوىكنھ منالشروط التي حددھا القانون والتي تم

تعرف الخبرة الطبیة القضائیة على أنھا عبارة عن إجراء من إجراءات التحقیق، 

یعتمد علیھا القاضي للحصول على المعلومات الضروریة بواسطة أھل الاختصاص في 

لم الطبیة التي تكون محل النزاع بین الخصوم و المسائل الطبیة لغرض الفصل في الأمور

یكن بإمكانھ الإحاطة بھا، فھي عبارة عن استشارة علمیة یقوم بھا القاضي عادة للوصول 

إلى معرفة حقیقة بعض القضایا التي تتطلب معرفتھا الاستعانة بأھل الاختصاص من خبراء 

.في المجال الطبي للفصل فیھا

___________________

، مجلة قانون »نازعات الخبرة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعيدور القضاء الاجتماعي في حل م«عیساني رفیقة، 1

.13-12،  ص ص2016جوان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم،و التشغیل، عدد الثاني،العمل
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موضوع الخبرة الطبیة بعنایة بالغة، حیث الآخرولقد خص المشرع الجزائري ھو

ممارسة الطب وجراحة "تحت عنوان )1(كامل في مدونة أخلاقیات مھنة الطبببندافردھا 

تعد الخبرة الطبیة عملا یقدم "منھ بالنص95،حیث عرفتھا المادة "الأسنان بمقتضى الخبرة

التقنیة مساعدتھھیئة أخرى سلطة أوأو جراح الأسنان الذي یعینھ قاض أومن خلالھ الطبیب

علیھا أثار العقلیة ثم القیام عموما بتقدیم التبعات التي تترتبحالة شخص ما الجسدیة أولتقدیر

قلص المشرع من حالات 08-08یلاحظ انھ بموجب القانون الجدید رقم ، "جنائیة أو مدنیة

وھي حالة استحالة الخبرة الطبیة على المعني في حالة واحدة فقطاللجوء إلى القضاء

السالف الذكر، تعود 08-08من القانون رقم 19حسب الفقرة الثالثة من المادة بالأمر،

حالة الاستحالة إلى اعتبارات تتعلق بالنظام العام و كمثال حالة وفاة المعني بالأمر كما 

خصیة و ذلك في حالة رفض المعني إجراء الخبرة یمكن أن تكون الاستحالة لأسباب ش

.)2(الطبیة أو لم یستجیب لإستدعاءات الخبیر من دون تبریر

إن تقیید المشرع للمؤمن لھ في اللجوء إلى القضاء في حالة واحدة فقط في مجال 

القانونیة             المنازعات المتعلقة بإجراء الخبرة الطبیة أمر غیر مقبول ولا یتماشى مع المبادئ

حیث أن إجراءات الخبرة الطبیة قد لا تتم وفقا للأشكال التي نص علیھا القانون و بذلك 

ففي حالة استحالة القیام ،)3(تحرم المؤمن لھ من اللجوء إلى القضاء لإنصافھ و إحقاقھ

بخبرة طبیة  یحق للمؤمن لھ اللجوء للقضاء من اجل استصدار حكم تمھیدي بتعیین خبیر 

السالف الذكر قید حق المؤمن لھ  08-08لفحص المعني بالأمر، نجد أن القانون الجدید رقم 

أن القانون في اللجوء إلى القضاء في حالة  وحیدة   وھي استحالة  الخبرة  الطبیة  رغم

___________________

عبد الرحمان فطناسي، الخبرة القضائیة في مجال الطبي وتطبیقاتھا في الجزائر، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة 1

.47،  ص2018ماي قالمة،1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، الجزء الثاني23والإنسانیة، العدد 

، ملتقي دولي1حولیات جامعة الجزائر،»الطرق البدیلة لحل النزاع«، و حمید بن شنیتيفیلالي علي2

.144ص،2014، 1الجزائرجامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، ماي7و6

150ص ، سماتي الطیب، مرجع سابق3
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منھ منح لأطراف النزاع الطبي الحق في الطعن 26بموجب المادة 15-83القدیم رقم 

:)1(في

الخبرة الطبیة من حیث الشكل-

الخبرة الطبیة من حیث المضمون -

لاجتماعي لنتائج الخبرة الطبیة حالة مخالفة وعدم مطابقة قرار ھیئة الضمان ا-

∙و تتمیمھاتجدیدھاحالة استحالة إجراء خبرة طبیة و ضرورة -

من القانون القدیم رقم 26نص المادة الأمر الذي یستدعي عن أسباب إقصاءھم 

نھ في كثیر من الأحیان نجد أن ألاسیما و08-08ضمن القانون الجدید رقم 83-15

15-83من القانون رقم 26تعتریھا حالة من الحالات التي ذكرتھا المادة الخبرة المنجزة 

.)2(السالفة الذكر

ھذه النقائص إلا انھ المشرع قد فتح بابا للجوء إلى الخبرة الطبیة القضائیة، لذا رغم 

عند و بعد )ثانیا(ثم مھمة الخبیر)أولا(بتعیین الخبیر سیتم الوقوف عند أحكامھا ابتداء

  ).ثالثا(الطبیعة القانونیة لھذه الخبرة 

تعیین الطبیب الخبیر -أولا

حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة الودیة یصبح النزاع قضائي حیث یمكن في           

المختصة في المواد الاجتماعیة المحكمةاستصدار حكم قبل الفصل في الموضوع أمام 

العلاجیة والرقابیة عن المتضمن لتعارض التقاریرملف النزاعن خبیر للنظر في یتعیب

لھ اجتماعیا وفق الأشكال والإجراءات المنصوص علیھا طریق إعادة فحص المؤمن

وخروجا بذلك عن التسویة الودیة للخبرة الطبیة إلى حل قضائي أي خبرة )ق إ م إ( في

.)3(طبیة قضائیة

___________________

85-84مرجع سابق،  ص ص عشایبو سمیرة، 1

86لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق، ص2

216ص ، مرجع سابقكوجیل عمار، 3
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المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

القاضي بصفة عامة وعلى القاضي الاجتماعي بصفة خاصة أن یباشر  ىقد یتعذر عل

بنفسھ تحقیق في كل أو بعض وقائع الدعوى إذا كان التحقیق فیھا یتطلب الإلمام بعلم أو فن 

تعیین من الخصومیجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب،)1(معارف القاضيلا یشملھ

تخصصات مختلفة، و ما دمنا بصدد رفع التخصص أو منعدة خبراء من نفسوأخبیر

ما بإلغاء قرار الخبرة الطبیة الصادر عن ھیئة الضمان الاجتماعي من جھة إدعوى تتعلق

طلب خبرة طبیة من قبل المؤمن لھ في حالة استحالة القیام بھا أمام الصندوق من جھة أو 

  .با لقاضي الاجتماعي تعیین الخبیر الذي یراه مناسفإنھ یمكن لأخرى 

            ایراه مختصالذي رأى القاضي أن طلب المؤمن لھ مسبب یقوم بتعیین الخبیربل متي

فإنھم یقومون بأعمال الخبرة معان،نیو في حالة تعدد الخبراء المعی، في ھذه الحالة

یھب رأیو إذا اختلفت آراءھم وجب على كل واحد منھم تسبو یعدون تقریرا واحدا،

حكما قبل الفصل في الموضوع، وھذا ما نصت علیھ صراحة و یعتبرالحكم بتعیین الخبیر

بإجراء الآمرالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ھو حكم "بنصھا )إم إق (298المادة 

تحقیق أو تدبیر مؤقت

لا یحوز ھذا الحكم حجیة الشيء المقضي بھ-

"لا یترتب على ھذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع-

∙)2(قد ینتدب الطبیب باعتباره صاحب المھنة من قبل السلطة القضائیة بوصفھ خبیرا فنیا

مھمة الطبیب الخبیر-ثانیا

یقوم الخبیر بإنجاز خبرتھ و یقدم تقریره إلى الجھة )ق إ م إ(من 43فطبقا للمادة 

القضائیة التي عینتھ أو إنتدبتھ وحددت مھامھ، و قد یكون التقریرشفویا، كما قد یكون كتابیا            

عندما ینتدب     و إن كانت ھذه الأخیرة ھي الأكثر شیوعا في المیدان العملي، فالطبیب الخبیر 

فھو ممثل لھا و یعتبر عملھ جزءا لا یتجزأ من عملھا لذلك وجب             المحكمةمن طرف

_____________________

323الغوتي بن ملحة،  مرجع سابق، ص 1

193-192عباسة جمال، مرجع سابق،  ص ص2
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علیھ أن یتجرد من كل ما من شأنھ أن یخرج لھ عن المصداقیة و الموضوعیة فیما یبدیھ  

  ∙من رأي

و یستخلص من ذلك أن الطبیب الخبیر یقع على عاتقھ واجب أدبي واجتماعي یفرض 

فھو،)1(بكل ما وصل إلى علمھ بمناسبة أداء المھام المسند لھ من طرفھالقاضي إحاطة علیھ 

أن یقدم تقریر یتضمن الإجابة عن الأسئلة التي طرحتھا الجھة القضائیة التي إنتدبتھ ملزم

فیما عدا ، )2(لھذه المھمة و بعبارة أخرى أن یلتزم حدود المھمة المنوطة بھ دون أن یتعداھا

إخطار بسبب طبیعة الخبرة، یجب على الخبیرمفیھا حضور الخصوالحالات التي یستحیل

الخبیر تقریرا          یرفعقضائي،الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائھا عن طریق محضر

المھمة تمدیدعن جمیع الإشكالات التي تعترض تنفیذ مھمتھ كما یمكنھ عند الضرورة طلب 

یا، یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم ویأمر القاضي باتخاذ أي تدبیر یراه ضرور

المستندات التي یراھا ضروریة لإنجاز مھمتھ دون تأخیر، یطلع الخبیر القضائي                 

إشكال تعترضھ ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تھدیدیة بتقدیم على أي

الآثار القانونیة المترتبة على امتناع المستندات وھنا یجوز للجھة القضائیة أن تستخلص 

.)3(الخصوم عن تقدیم المستندات

:الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة  - ثالثا

اختلف الفقھاء بشان تحدید الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة فالبعض منھم یرى أنھا 

عبارة عن شھادة فنیة، على اعتبار أنھا تمثل صورة من صور الشھادة، بینما ذھب البعض 

الآخر إلى القول بأن الخبرة القضائیة تختلف عن وسائل الإثبات الأخرى من حیث أنھا 

.)4(فنیا منطقیا یخضع لمطلق السلطة التقدیریة للقاضيتتضمن رأیاً 

___________________

14عیساني رفیقة، مرجع سابق، ص1

زروق لیلى، التسویة المنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي، تخصص 2

50، ص 2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیةقانون الشریكات،

، سالف الذكر08/09رقم من القانون137إلى 134راجع المواد 3

63عبد الرحمان فطناسي، مرجع سابق، ص4
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، اعتبر تقریر )ق إ م إ(من 144أما بالنسبة المشرع الجزائري ومن خلال المادة 

إجراء لا یلزم المحكمة في أي شيء عند الفصل في موضوع النزاع، حیث الخبیر مجرد

.)1(یمكن للقاضي أن یؤسس حكمھ علیھ، كما یمكن لھ أن یستبعده ، بشرط تسبیب ذلك

ن مھمة الخبیر تقتصرعلى إبداء رأي شخصي ذو طبیعة استشاریةیمكن القول بھذا أ

في المسائل التقنیة والفنیة التي تعرض علیھ من طرف المحكمة، وھذا الرأي غیر ملزم للقاضي 

غیر ،رفضھالذي یبقي یحتفظ بسلطتھ التقدیریة المطلقة في تقدیر مدى إمكانیة الأخذ بھ أو

إجراء أن الخبرة لا تعتبر دلیل إثبات فقط، ولا مجردالإشارة إلیھ في الأخیرھوأن ما تجدر

مساعد للقاضي بل یمكن إن تجمع بین ھاتین الصفتین وفقا لما تراه المحكمة بناءا على وقائع 

الدعوى فالموضوع الذي یعرض على المحكمة ھو الذي یقرر طبیعة الصفة التي تستعین المحكمة 

لالھا، سواء باعتبارھا وسیلة إثبات أو مجرد إجراء مساعد للمحكمة أو بالصفتین بالخبرة من خ

.)2(معا 

الفرع الثاني

مراقبة مدى احترام الإجراءات الشكلیة

ھیئة الضمان الاجتماعي منح المشرع لكل ذي مصلحة مؤمنا لھ كان أو ذوي حقوقھ أو

الاجتماعیة في حالة عدم رضائھ بالنتائج المتوصل إلیھا اللجوء إلى المحكمة المختصة بالقضایا 

عن طریق التسویة الداخلیة، وفي المقابل قیده بضرورة احترام جملة من الإجراءات لقبول دعواه 

، حیث إن اللجوء إلى )3(وھنا تتجلي سلطة القاضي في مراقبة مدى احترام ھذه الإجراءات

:الطبیة ینحصر في حالتینالمحاكم الاجتماعیة فیما یخص المنازعة 

اللجوء أمام القضاء في حالة استحالة القیام بالخبرة الطبیة، فعلى المعني بالأمر :حالة الأولى ال

.)4(اللجوء إلي القضاء من أجل استصدار حكم تمھیدي بتعیین خبیر لفحص المعني بالأمر

___________________

، سالف الذكر08/09رقم من القانون 144راجع المادة 1

المعاینة والخبرة في القانون المدني، طبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان بیكات، الإثبات نالشمراد محمود 2
.109ص 2011

83-82عباسة جمال، مرجع سابق،  ص ص3

52ص، مرجع سابق،زنوش خالد4
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 جئالطعن في قرار ھیئة الضمان الاجتماعي الذي یكون غیر مطابق لنتا:حالة الثانیة 

الخیرة حیث القانون یلزم ھیئة الضمان الاجتماعي بوجوب مطابقة قراراتھا مع نتائج 

الدعوى من حیث الشكل أن تستوفي جمیع الأوضاع القانونیة ویشترط لقبول ، )1(الخبرة

شكلا بالإضافة إلى وجوب إرفاق العریضة الافتتاحیة بنسخة من ىالمقررة لقبول الدعو

.)2(قرار ھیئة الضمان الاجتماعي المطعون فیھ

وضع إجراءات شكلیة 08-08وكذا القانون 15-83حیث أن كل من القانون 

كون قرارات ت"منھ على انھ 35بیق قبل اللجوء إلى المحكمة حیث نصت المادة واجبة التط

الجھات القضائیة المختصة في اجل ثلاثین یوماً لطعن أمامللجنة العجز الولائیة المؤھلة قابلة 

"یخ استلام تبلیغ القراررابتدءا من تا
)3(.

یوما من تاریخ استلام )30(ثلاثینبعد مضيالولائیة زلعجقرار الا یمكن الطعن في بھذا 

ن المحكمة تقضي برفض الدعوى شكلا لعدم احترام إوفي حالة عكس ذلك، فتبلیغ القرار

وكذلك ما جاء في الحكم الصادر بتاریخ )،4(إجراءات الشكلیة منصوص علیھا قانونا

الاجتماعي أمام حیث أن الطعن في القرار الطبي لھیئة الضمان "...الذي جاء25/11/2006

لجنة العجز و دون انتظار قرارھا وطرح النزاع أمام المحكمة یعد فسادا في الإجراءات طبقا 

ولضمان قبول الدعوى المتعلقة بالخبرة )5("...15-83من القانون 30و17،25،26للمواد 

باحترام الشروط القانونیة المنصوص  ىالقضاء، یلتزم المدعالمنازعة الطبیة أمامالطبیة في

لك المقررة في القانونتوالإداریة ودون الإخلال بالمدنیةفي قانون الإجراءاتعلیھا 

.السالف الذكر08-08رقم 

___________________

مذكرة لنیل إجازة، ،08-08رقمتسویة المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للقانونبن محمد إبراھیم،1
.58ص،2010الجزائر، ،المدرسة العلیا للقضاء18الدفعة 

2013حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي، منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة، طبعة الأولي، دارھومة، الجزائر، 2
195ص 

السالف الذكر15-83من القانون رقم 35المادة3
99سمیرة، مرجع سابق، ص عشایبو 4

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات )م م (عن محكمة  برج عریریج  القسم الاجتماعي بین 215/06الحكم تحت رقم5
.25/11/2006الاجتماعیة وكالة برج بوعریریج، الصادر بتاریخ 

76



ة بتسویة المنازعات الطبیةالمحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصالفصل الثاني  

الفرع الثالث

إمكانیة الحكم بإلغاء الخبرة الطبیة

باعتبار إجراء الخبرة الطبیة كنوع من التحكیم الطبي التخصصي لتقدیم الوصف

    فالنتائج ،)1(الناتج عن الحادث أو المرض محل النزاعالعجزوأوالتحدید الدقیق للأضرار

               بالتاليوالخبرة الطبیة، تلتزم الإطراف بصفة نھائیة، التي یبدیھا الطبیب الخبیر في تقریر

ن ھیئة الضمان الاجتماعي ملزمة باتخاذ قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبیة وكذلك المؤمن إف

ن أمن خلال ما سبق یمكن القول ،)2(لھ طلب إجراء الخبرة ملزم بنتائجھا بصفة نھائیة

جراء تحقیق، وإنما ھي أساس اتخاذ قرار نھائي للفصل في إالخبرة الطبیة لیست ب

الموضوع الخلاف ذو طابع الطبي، و بعد استلام ھیئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة 

10في اجل مطابق لنتائج الخبرة الطبیة وتبلغھ للمؤمن لھالطبیة تقوم مباشرة باتخاذ قرار

.)3(أیام تلي استلامھا لتقریر الخبرة 

القسم الاجتماعي في الحكم الصادر ب ما أخذت بھ محكمة برج بوعریریجولكن حس

لف لنتائج امخ كان قرار ھیئة الضمان الاجتماعي، ففي حالة ما إذا25/10/2003بتاریخ 

والمحكمة لا )4(الضمان الاجتماعيھیئةن القاضي الاجتماعي یحكم بإلغاء قرارإالخبرة ف

أو یأخذ رأي مخالف لرأي الطبیب التقني وإنما یجوز لھا الخبیریجوز لھا أن تلغي تقریر

.)5(الة الضرورةحفقط إما أن تأمر بتتمیم الخبرة الطبیة أو بتجدیدھا في 

___________________

الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،آلیات تسویة المنازعات العمل والضمانأحمیة سلیمان، 1
191ص ،1998الجزائر 

سالف الذكر، 08-08من القانون 19/2المادة راجع2

59مزیان احمد و بروى الیاس، مرجع سابق، ص 3

الصندوق الوطني و مدیر )ح م (عن محكمة  برج عریریج  القسم الاجتماعي بین 221/2003الحكم تحت رقم4
.25/10/2003الصادر بتاریخ ،للتأمینات الاجتماعیة  للعمال الأجراء

5 FILALI Ali, « le contentieux de la sécurité sociale », revue algérienne des sciences
juridique économique et politique, université d’Alger n° 04, 1998, p 80
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المطلب الثاني

دور القاضي الاجتماعي في المنازعات المرتبطة بالعجز

للبت في الاعتراض خلال ستین  ةألزم المشرع الجزائري لجنة للعجز الولائی

تاریخ استلام الطلب، والقرار الصادرعن اللجنة الولائیة یخضع یوما اعتبار من )60(

، لذا فالقاضي یتأكد من )1(لجملة من الإجراءات وفي حالة إغفالھا یتعرض القرار للنقض

صحة الإجراءات رفع الدعوى و الجانب الشكلي الذي فرضھ القانون في الدعوى والذي 

المحكمة تنظرفقط في مدى صحة تطبیق ن أیجب احترامھ من كل الإطراف، ولطالما 

الإجراءات القانونیة فإنھ لا یجوز لھا النظر في الآراء التقنیة التي یبدیھا الأطباء الخبراء 

للقاضي  يوبالتالي فالدورالایجاب)2(والتي على ضوئھا تتخذ لجان العجز قراراتھا

المؤمن لھم من ھیمنة الاجتماعي المتواجد على مستوى المحكمة یشكل حمایة فعالة لحقوق

.)3(ھیئات الضمان الاجتماعي التي قد تتجاوز صلاحیاتھا بوصفھا مرفقا عاما

راعتب التعدیل الأخیر أن الطعن ضد القرارات لجنة العجز یؤول الاختصاص                  

عجز الولائیة إلى المحكمة العلیا، ومنح إمكانیة المحكمة العلیا من مراقبة تشكیل لجنة ال

تشكیلة صحیحة مع ضرورة ذكر صفات أعضائھا وكذا مراقبة آجال الطعن أمام ھذه 

اللجان، مع مراعاة مدى احترام لجنة العجز الاختصاصات المخولة لھا في میدان العجز

ن المحكمة العلیا إوعلیھ فھو مراقبة تسبیب قرارات اللجنة الولائیة،المھم في كل ھذاولعل

المطعون فیھ وإنما فقط في سلامة وصحة في الطعن من حیث الموضوع القرارلا تنظر 

، ولإبراز الدور المنوط بالقاضي الاجتماعي في المنازعات الطبیة المتعلقة تطبیق القانون

)الفرع الأول(استعراض دور القاضي في مراقبة احترام الإجراءات الشكلیة بالعجز، یتعین

والقضاء بإلغاء قرارات )الفرع الثاني(لجنة العجز الولائیة تسبیب قراراتومراقبة مدى

).الفرع الثالث(لجنة العجز الولائیة 

___________________

142فیروز قالیة، مرجع سابق، ص1

64مسعد ریان، مرجع سابق، ص2

270، صمرجع سابقعز الدین، زویة3
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الفرع الأول

مراقبة مدى احترام الإجراءات الشكلیة

الولائیة أمام المحكمة الابتدائیة التي تراقب یتم الطعن في قرارات لجنة العجز

الولائیة صحة الالتزامات لجنة العجزبدورھا مدى لجوء الإطراف للتسویة الداخلیة ومدى 

.)1(وإتباع الإجراءات القانونیة الممنوحة لھا قانونا

الناتج عن مرض، حادث عمل أو مرض زعات المتعلقة بالعجزانمتتم تسویة ال

مھني كمرحلة أولیة أمام لجنة العجز الولائیة، فیقوم المؤمن لھ بالطعن القضائي ثم یتولي 

المراقبة والتأكد والتحقق من أن المؤمن لھ قد قدم الطعن أولا أمام لجنة العجزالقاضي 

التأكد من مدى مراعاة الشكلیة التي یھعلكما ،)2(الولائیة، قبل الطعن أمام الجھات القضائیة

والتي یجب احترامھا من قبل لجنة العجزاشترطھا القانون لھذا النوع من المنازعات

.الولائیة المؤھلة

فللقاضي سلطة واسعة في تفحص أوراق الملف المعروضة علیھ من خلال بسط 

رقابتھ حول ما إذا تم الاعتراض أمام لجنة العجز الولائیة أم لا وحول مدى صحة تشكیلة 

لجنة العجز وآجال اللجوء إلى القضاء، وما إذا كان الطعن برسالة موصي علیھا 

أم بمجرد عریضة عادیة، ففي ھذه الحالة فإن القاضي حتما سیرفض بالاستلاممع الإشعار 

لعدم استفاء الدعوى لھذا ،یثیره من تلقاء نفسھولأنھ یعتبر من النظام العامالدعوى شكلا

القید الذي نص علیھ المشرع و یقع عبئ إثبات تقدیم  الدلیل على عرض النزاع على لجنة  

من خلال استظھار ختم البرید ىاحترام الآجال القانونیة لرفع الدعوالعجز الولائیة وعلى 

على عاتق رافع الدعوى
)3(.

___________________

64بن الدین آسیا، مرجع سابق، ص1

2009الطبعة الثالثة ، دار ھومة، الجزائر، بن صاري یاسین، منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، 2

72ص

113عشایبو سمیرة، مرجع سابق، ص 3
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عكس ما كان علیھ  ىعل قد حدد مواعید الطعن08-08قانون رقم نجد أن المشرع في ال

یوما)30(أجال ثلاثینحتراماألزم المشرع المؤمن لھ حیث ، الملغي15-83رقمالقانون في

قانون         المن 33/1المادة ما أكدتھوھذاستلام تبلیغ قرار ھیئة الضمان الاجتماعيإابتداء من 

آجال الطعن ھذه المشرع للقاضي صلاحیة مراقبة احترام ىأعطلذا، سالف الذكر08-08رقم 

.في حالة عدم احترام الإجراءات الشكلیةوإلا یرفض القاضي الدعوى شكلا 

تبت اللجنة في الاعتراضات المعروضة "نھأعلى  08-08من القانون 31المادة تكما نص

نھ أیتبین لنا من خلال نص المادة "یوما ابتداء من تاریخ استلامھا للعریضة 60علیھا في أجل 

المخصصة لفصل لجنة العجز الولائیة یوما )60(ستینألزم المشرع المؤمن لھ احترام انقضاء

في حالة عدم احترام المؤمن لھ لتلك الآجال في الاعتراضات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء،

المقررة قانونا ترفض دعواه شكلا
كما أن عدم احترام لجنة العجز لأجال القانونیة للفصل في ،)1(

ءالاعتراض فالمؤمن لھ اجتماعیا الحق اللجوء إلى القضا
)2(.

الفرع الثاني

مراقبة مدى تسبیب قرارات لجنة العجز الولائیة

بعد عرض النزاع على القاضي وبعد قبولھ الدعوى شكلا فھو یتحقق ویراقب مدى تسبیب 

قرار لجنة العجز فیمكن أن یرفض الدعوى المرفوعة أمامھ إذا لم تكن مبنیة على أساس قانوني 

07/01/2010صحیح  لعدم التأسیس القانوني وھذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

حیث یتبین فعلا من قرار لجنة العجز المطعون فیھ أنھ "الذي جاء فیھ916345رقم تحت

، ومن ثم رفض طلب 04/07/2005اكتفي بالقول أن الخبیر بوكرشة حدد تاریخ الشفاء لیوم 

لا  والمقدمة  من  طرف  الطاعن،الخبراتأن  یعترض  إلى  الشھادات  ودونالطاعن 

__________________

67بن الدین آسیا، مرجع سابق، ص1

139-138ص ،  ص مرجع سابقسماتي الطیب،2

80



المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة كجھة مختصة بتسویة المنازعات الطبیةالفصل الثاني  

المذكور بصفة دقیقة الأسباب التي أدت إلى شفائھ حسب التاریخ لتشخیص المرض مع ذكر

"وواضحة لا لبس فیھا، مما یجعل  أن الوجھ مؤسس ومن ثم نقض القرار المطعون فیھ

لجنة العجز لوكالة تیزي وزو على إعادة القضیة ن القاضي نقض وأبطل قرارإوعلیھ ف

بومرداس والأطراف إلى لجنة العجز وكالة
)1(.

07/04/2011المحكمة العلیا الصادرة بتاریخ كما تأكد ھذا الرأي أیضا في قرار 

لجنة واجبة التسبیب وفقا تحیث فعلا من المقرر قانونا أن قرارا"632495تحت رقم 

الواجبة التطبیق على النزاع لكون الإجراءات القانون 15-83من القانون 36لإحكام المادة 

وخاصة لجنة العجز التي 08-08ي مجال الضمان الاجتماعي الجدید المتعلق بالمنازعات ف

09/01/2000، في حین أن القرار المطعون فیھ صدر في 2009أعید تشكیلھا في فیفري 

، لانعدام القرار المطعون فیھ على أي سبب من الأسباب سدیدالمثار ومن ثم یكون الوجھ 

"القانونیة لتبریر قراره
)2(.

646660تحت رقم 03/03/2011إلا أن المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 

ن ععدم قبول الطعن كون أن قرارات اللجان الولائیة تكون قابلة للطبأصدرت قرار یقضي 

ن فیھا أمام الأقسام الاجتماعیة في الجھات القضائیة ولقواعد الاختصاص المحددة قانونا لأ

الاختصاص مباشرة الفصل في القضایا الخاصة بالطعون ضد المحكمة العلیا تراجعت عن 

.)3(القرارات لجنة العجز

حیث أنھ ولئن كل للاجتھاد القضائي لغرفة الاجتماعیة فیما "كما ھو ثابت من خلال ھذا القرار

10-99القانون رقممن14المعدلة  بالمادة 15-83رقمالقانونمن37المادةیخص أحكام 

___________________

،07/01/2010مؤرخ في 00047فھرس ، 543619قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، القسم الأول، ملف رقم 1

).غیر منشورقرار (والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  وكالة تیزي وزو، )د ج(بین 

07/04/2011مؤرخ فيال،1532فھرس ،632495، ملف رقم ثاني، القسم الیةجتماعالمحكمة العلیا، الغرفة الاقرار2

والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة تیزي وزو)إ.ك(بین 

115عشایبو سمیرة، مرجع سابق، ص 3
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مام المحكمة العلیا مؤسسة اجتھادھا أأن الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیة یكون اعتبرت

أن اللجنة الولائیة للعجز یترأسھا قاض برتبة مستشار واعتماد على التغییر الذيعلى أساس

والذي أعاد تشكیل ھذه اللجنة واسند رأستھا للممثل الوالي،73-09رقم بھ المرسوم جاء

رسوم المذكورین أعلاه قابلة للطعن موعلیھ تكون قرارات اللجان الولائیة بعد صدور القانون وال

"فیھا أمام الأقسام الاجتماعیة
)1(.

نفس السنة، الأول في شھر                 یلاحظ إن بالرغم من أن القرارین الصادرین في 

على نفس 632495والثاني في شھر أفریل تحت رقم 646669تحت رقم 2011مارس 

التشكیلة إلا أنھم متناقضین حیث إن في القرار الأول رفضت المحكمة الطعن وأصدرت قرار 

أمام الأقسام الاجتماعیة یقضي بعدم قبولھ مؤسسة ذلك على أن قرارات اللجان الولائیة یطعن فیھا 

في الجھات القضائیة أما القرار الثاني فإن المحكمة العلیا فصلت في الدعوى ولم تشیر الدفع 

المتعلق بأن الطعن یكون أمام أقسام الاجتماعیة بل نقضت القرار المطعون فیھ على أساس انعدام 

لكن ھذا القرار یستحیل تطبیقھ التسبیب، وإحالة الإطراف إلى نفس اللجنة مشكلة من ھیئة أخرى،

لأن لا یمكن للجنة الأولى أن تفصل من جدید في طلب المؤمن لھ، وإنما كان ینبغي القضاء 

بإبطال وإحالة القضیة والأطراف إلى لجنة العجز إلى وكالة أخرى غیر الوكالة التي فصلت فیھ 

ز وكالة بومرداس للنظر في الذي وكلت لجنة العج543619من قبل كما ھو الحال للقرار رقم 

طلب المؤمن لھ، وعلیھ یلاحظ أن ھناك قرارات المحكمة العلیا متناقضة وھذا راجع لكون أن 

سھل التطبیق وعدم إلمام القضاة بھذا الموضوعلیسالقانون الضمان الاجتماعي 
)2(.

نجد أنھ لم ینص على إلزامیة تسبیب لجنة العجز 08-08وبالرجوع إلى القانون رقم 

الولائیة لقراراتھا، بحیث ذكر المشرع القرار المتخذ لكن دون ذكر الأسباب التي أدت إلیھ، ودون 

15-83أن یتطرق لأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار على عكس ما كان علیھ في قانون رقم 

لذي اھتم كثیرا بضرورة تسبیب اللجنة لقراراتھا و ذلك حمایة للمؤمن لھ وتمكینھ من معرفة ا

مصداقیة وشفافیة قرار اللجنة 
)3(.

__________________________

.أ(، بین 03/03/2011في الصادر بتاریخ ،646669، ملف رقم ثاني، القسم الجتماعیةقرار المحكمة العلیا، الغرفة الا1

)غیر منشورقرار (،والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة تیزي وزو)س
117-116عشایبو سمیرة، مرجع سابق، ص ص 2
66بن الدین آسیا، مرجع سابق، ص3
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الفرع الثالث

إلغاء قرارات لجنة العجز الولائیة

الولائیة بعد عرض النزاع ن یلغي قرارات لجنة العجزأیمكن للقاضي الاجتماعي 

بعد إجراء الخبرة القضائیة وبعد ى و،الدعوعلى عریضة إعادة سیرععلیھ  وبعد الاطلا

فمن حیث الشكل ، النظر في المذكرة الجوابیة للمرجع ضده في دعوى الرجوع بعد الخبرة

یتم إعادة السیر في الدعوى بعد إجراء خبرة قضائیة وفق للشروط والإجراءات المنصوص 

في الموضوع ینقض القاضي الاجتماعي أما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، علیھا

ر التزام لجنة العجز الولائیة بسلامة الإجراءات الخبرة الطبیة، وعدم مطابقة قراىفي مد

أو تتمیم دطلب تجدیوأو غموضھا،ھاھیئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة، ونقص نتائج

نصت المادة ،)1(إلى الخبرة القضائیة في حالة استحالة إجراء الخبرة الطبیة ءالخبرة واللجو

نھ یجب أن تكون لجنة العجز الولائیة المؤھلة أعلى  73-09من المرسوم التنفیذي رقم 2

مع ضرورة ذكر صفات أعضائھا، ولا تعتبر قراراتھا صحیحة إلا إذا حضر أغلبیة  كاملة

.أعضائھا

السالف 08-08رقممن القانون31تختص لجنة العجز الولائیة حسب نص المادة 

في الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن ھیئة الضمان الاجتماعي والمتعلقة الذكر 

ار إطعن مرض في تلك الناجمةاج عن حادث عمل أو مرض مھني وكذبحالة العجز النات

الولائیة وكذا مراقبة صحة تشكیلة لجنة العجزىفالقاضي یراقب مدالتأمینات الاجتماعیة

ن القاضي إف الخاص بذلكاحترامھا لاختصاصاتھا و في حالة مخالفتھا للتنظیم القانوني

.)2(دعوى المؤمن لھیحكم بعدم صحة قراراتھا وبالتالي تقبل 

___________________

آلیات التسویة القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شھادة الماستر،حمورسعاد و حمومراوي دیھیة1

2018جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في الحقوق تخصص قانون الخاص الشامل، 

56ص

2
92-91لملیكشي حیاة و بلعید حیاة، مرجع سابق، ص ص 
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خلاصة الفصل الثاني 

نستخلص من ھذا الفصل أن المشرع جعل من التسویة عن طریق الأجھزة الداخلیة             

ھي الأصل وان التسویة القضائیة ھي الاستثناء وأكثر من ذلك قد حصر اللجوء إلى القضاء             

استحالة في مجال المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبیة في حالة واحدة فقط وھي 

إجراء الخبرة الطبیة على المؤمن لھ اجتماعیا، أما فیما یخص حالات العجز فإن قرار لجنة 

.العجز المؤھلة یتم الطعن فیھ أمام المحكمة الاجتماعیة وذلك حتى لا یطول أمد النزاع

ترفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة وفق شروط لقبول الدعوى

من الناحیة الشكلیة على أن تكون مستوفاة لجمیع الأوضاع القانونیة المقررة لقبول الدعوى 

شكلا أما فیما یخص إجراءات التقاضي أمام ھذه المحكمة فإن قانون منازعات الضمان 

الاجتماعي لم یتطرق المشرع إلى كیفیة رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بل ترك ذلك 

.ون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتباره الشریعة العامةلقان

لقد علق المشرع الجزائري في مجال الخبرة الطبیة على إلزامیة نتائج الخبرة 

الطبیة وجعلھا نھائیة في مواجھة الإطراف على شرط سلامة إجراءاتھا، ففي الحالة ما إذا 

ن لھذا الأخیر اللجوء إلى المحاكم الاجتماعیة كانت ھذه الإجراءات مشوبة بأي عیب، یمك

للطعن فیھ،  فیتدخل القاضي الاجتماعي لتصحیح الوضع وحمایة حقوق المؤمن لھ، 

أما في مجال حالات العجز في القرارات الصادرة عن ھیئات الضمان الاجتماعي 

سلطات القاضي ض مھني  فإن رمالالمتعلقة بحالات العجز الناتج عن حادث عمل أو 

تنصب أساسا حول تحقیق من استفاء ھذه الدعوى للقید المقرر قانونا، فالدور الایجابي 

للقاضي الاجتماعي في مجال المنازعة الطبیة یشكل حمایة قضائیة لحقوق المؤمن لھم 

وذوي حقوقھم من ھیمنة ھیئات الضمان الاجتماعي التي قد تتعسف في استعمال امتیازات 

امة بوصفھا مرفق عام، وھي الغایة التي كان یرجوھا المؤمن لھ عند لجوءھم السلطة الع

.إلى القضاء
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یتضح من معالجة موضوع الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعة الطبیة في التشریع 

بین الجزائري، أن المنازعة الطبیة ھي عبارة عن تلك الخلافات أو النزاعات التي تنشأ

ھة أخرى والتي أراد ھیئات الضمان الاجتماعي من جھة، و المؤمن لھم اجتماعیا من ج

من خلالھا حمایة المستفیدین من الضمان الاجتماعي، وبالخصوص المؤمن لھم المشرع

.لھم في الحصول على مستحقاتھم وأداءات الضمان الاجتماعي وذلك تیسیرا 

لقد وضع المشرع الجزائري إجراءات تحكم وتنظم آلیات تسویة المنازعات الطبیة 

ي مجال الضمان الاجتماعي، وھكذا فكل الخلافات الطبیة تمرعبرمرحلتین، مرحلة ف

أخضع المشرع ، لذاالتسویة الداخلیة عن طریق أجھزة داخلیة ومرحلة التسویة القضائیة

الجزائري جمیع المخالفات الطبیة أي الاعتراض على قرارات الطبیة الصادرة عن ھیئات 

یة تدخل صنادیق الضمان الاجتماعي في تسویتھا الضمان الاجتماعي عن طریق آل

والمتمثلة في الخبرة الطبیة كدرجة أولى وأخیرة ما عدا حالات العجز التي ترفع أمام اللجنة 

الولائیة للعجز، فتعتبر الخبرة الطبیة إجراء أولي لتسویة النزاع الطبي داخلیا تكون أمام 

، و في القضاء تحت طائلة عدم قبولھا شكلاقبل عرضھا أمام ھیئات الضمان الاجتماعي

حالة استحالة إجراءھا فیمكن للمؤمن لھم طلب إجراء الخبرة القضائیة كإجراء ثاني 

.استثنائي وذلك بإخطار المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة 

ام لجنة أما الآلیة الثانیة لتسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة عن طریق الاعتراض أم

العجز الولائیة المؤھلة، فتختص ھذه اللجنة بالبت في الطعون في جمیع القرارات الصادرة 

عن ھیئات الضمان الاجتماعي فیما یتعلق بحالة العجز بمختلف أنواعھ، ففي حالة فشل 

التسویة الداخلیة لھذه المنازعة، فیجوز للمؤمن لھم اللجوء إلى الطعن القضائي ضد 

ادرة عن ھذه اللجنة ویكون أمام المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة أي القرارات الص

.القسم الاجتماعي وتعد ھذه التسویة كمرحلة أخیرة 

قد قلص من إمكانیة إعادة النظر 08-08ن المشرع وفي إطار القانون رقم إعلیھ ف

ھا عن طریق أجھزة داخلیةقضائیا في نتائج الخبرة الطبیة، فالخلافات الطبیة یتم تسویت

ومن خلال آلیة الخبرة الطبیة ما عدا الخلافات المتعلقة بحالات العجز، والتي یمكن اللجوء 
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یصل إلیھا المؤمن لھ عند فشل المختص وھي المرحلة الأخیرة التيالقضاءبشأنھا إلى

.التسویة الداخلیة وصدور قرار طبي في غیر صالحھ

یھدف المشرع من خلال تكریس ھذه التسویة للمنازعة الطبیة عن طریق الأجھزة 

أي التسویة الودیة إلى تبسیط الإجراءات وتقلیص الآجال، كما منح القضاء الداخلیة 

ن المنازعات من منطلق الاختصاص المانع لھ بالفصل في ھذا الصنف ماختصاصا محددا 

في منازعات الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لم یخلو من النقائص والغموض بشأن بعض 

المسائل على غرار إمكانیة الطعن في نتائج الخبرة الطبیة وعلیھ نقترح إدخال بعض 

للبس وتسھیل مھمةمن أجل إزالة الغموض وا08-08رقم التعدیلات على نصوص قانون

الأجھزة الخاصة بتسویة المنازعة الطبیة ومن أجل المساھمة في تحصیل المؤمن لھم 

:ما یليالاجتماعي ومنھالحقوقھم في الضمان 

08-08من القانون رقم 35إعادة صیاغة المادة - بإدراج فقرة تتیح إمكانیة الطعن                   

ئیة أمام لجنة عجز وطنیة تكون بمثابة درجة استئناف للنظرفي القرارات لجنة العجز الولا

في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان العجز الولائیة، وان تكون قراراتھا معجلة النفاذ 

.ویكون برئاسة قاضي برتبة رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، ویكون معظم أعضائھا أطباء

ة لضمان استقلال اللجان العجز عن ھیئات الضمان الاجتماعي، سواءوضع آلیات واضح-

.من خلال تخصیص مقرات خاصة بھا أو من حیث سیر نشاطھا

ضرورة وضع مقاییس موضوعیة في اختیار أعضاء لجنة العجز الولائیة المؤھلة -

ما و منازعات كالخبرة والكفاءة والتكوین المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي عمو

.فعالیة في ممارسة مھامھمالضمان الاجتماعي خصوصا لاسیما المنازعات الطبیة ضمانا لل

.ضرورة تسبیب قرارات لجنة العجز الولائیة المؤھلة-

- إسناد مھمة تبلیغ سائر القرارات ھیئات الضمان الاجتماعي إلى المعنیین بالأمر                 

.إلى المحضر القضائي وھذا لتفادي الاحتجاج بعدم التبلیغ في الوقت المحدد

87



الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة                                              خاتمة

التي أكدت إلزامیة نتائج الخبرة الطبیة 08-08من القانون رقم 19/2تعدیل المادة -

بالنسبة للأطراف وبصفة نھائیة، حیث كان على المشرع أن یفتح المجال أمام إمكانیة 

.الطعن في نتائجھا حمایة لحقوق المؤمن لھم

قراراتھا الطبیة للمؤمن لھم ضرورة تحدید المھلة التي تمنح لھیئة أو الصندوق ل تبیغ -

حمایة للمؤمن لھم من جھة وتفادیا لتعسف وتماطل الصندوق في تبلیغ القرارات الطبیة من 

.جھة أخرى

ن إعطاء الحریة التامة للصندوق            لأ 08- 08من القانون رقم 21/2اقتراح تعدیل المادة -

في الاختیار التلقائي للطبیب الخبیر في حالة عدم الاتفاق بینھ والمؤمن لھ یعتبر مساسا بحق 

.ھذا الأخیر، إذ یجعل الصندوق حكما وخصما في آن واحد

ئیة المختصة ، وذلك بتحدید الجھات القضا08-08من القانون رقم 35مراجعة المادة -

بشأن قرارات لجنة العجز الولائیة وكان علیھ أن یشیر مباشرة إلى المحكمة الفاصلة في 

).ق إ م إ(من 500المسائل الاجتماعیة وذلك تطبیقا للمادة 

.تقلیص أجال رفع الدعوى أمام القضاء تیسیرا لحصول المؤمن لھ لحقوقھ-

تسویة المنازعات الطبیة وتحدیدھا الأجھزة ولا شك أن معالجة النقائص الواردة في أحكام

المكلفة بذلك من شأنھ أن یساھم في تبسیط الإجراءات تسویة المنازعة الطبیة وفي تسھیل 

استفادة المؤمن لھم من خدمات التأمینات الاجتماعیة من جھة وتطویر مرفق الضمان 

.الاجتماعي من جھة أخرى
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ید اكلي جامعة العق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالعام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، 

.2017محند اولحاج، البویرة، 

بین التسویة الإداریة والتسویة القضائیة، عبد المولي مسعود، منازعات الضمان الاجتماعي -10

كلیة الحقوق مذكرة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة والمؤسسات،

.2018-2017جامعة عاشور زیان، الجلفة، ،والعلوم السیاسیة

كروش لیندة، تسویة المنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل الماستر،-11

جامعة الطاھر مولاي سعیدة، الجزائر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون اجتماعي، 

2013-2014.

لملیكشي حیاة وبلعید حیاة، المنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل -12

 جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون اجتماعي،

.2014زو، مولود معمري، تیزي و

بروى الیاس، حل المنازعة الطبیة عبر الخبرة الطبیة، مذكرة لنیل شھادة احمد ومزیان-13

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،انون الاجتماعي،قالماستر في القانون الاجتماعي، تخصص ال

.2015لود معمري، تیزي وزو، الجزائر، جامعة مو

تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل مسعد ریان، طرق -14

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شھادة الماستر في الحقوق، تخصص  قانون أعمال،

.2019/2020العربي بن مھیدي، أم البواقي ، الجزائر،

انون، تخصص معاشو شمس الدین، الدعوى الاجتماعیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الق-15

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الاجتماعي

2015.
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مذكرات التخرج.3

08-08العامة في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للقانون بن محمد إبراھیم ،تسویة المنازعة -1

.2010الجزائر، ،المدرسة العلیا للقضاء،18مذكرة لنیل إجازة ، الدفعة 

بن محمد عبد الله، تسویة منازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل إجازة ، الدفعة الخامسة -2

.2007الجزائر، ،المدرسة العلیا للقضاءعشر،

المقالات  - ثالثا 

تسویة الداخلیة للمنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي طبقا لقانون "اشواق زھدور، -1

2021جوان ، 2كلیة الحقوق، جامعة وھران ، 1، العدد 2، مجلة جامعة وھران"08-08

.94-87صص 

الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي آلیات التسویة الإداریة للمنازعات "بلعمیري عسري،-2

العدد الرابع  ، ، مجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني"الخبرة الطبیة نموذجا

د س نجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.490-484صص

، مجلة أفاق "النظام القانوني لھیئات الضمان الاجتماعي و تسویة منازعاتھا"سعد طربیت، -3

.69-63ص ص ، 2018، جامعة زیان عاشور الجلفة ، جوان 12، العدد 5للعلوم، مجلد

رقابة القاضي الاجتماعي كضمانة لتفعیل دور لجان العجز الولائیة المؤھلة "ة عز الدین، یزو-4

كلیة الحقوق ، مجلة قانون العمل و التشغیل، العدد الثالث،"للمنازعة الطبیةفي التسویة الإداریة 

.271-246صص ، 2017جانفي  ،1سعید حمدین ، جامعة الجزائر

تحلیل المتغیرات المتحكمة في إیرادات والنفقات مؤسسات "سماي علي و مزیود إبراھیم،-5

، مجلة الاقتصاد الجدید "لتقاعدالضمان الاجتماعي في الجزائر، حالة الصندوق الوطني ل

2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس المدیة،،13العدد ، 02المجلد 

.136-115ص ص

، مجلة البحوث "الولائیة في تسویة الداخلیة للمنازعة الطبیةدور لجان العجز"شامي أحمد، -6

2015جوان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، ،العدد الرابعانونیة والسیاسیة، الق

.469-456ص ص
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، حولیات "الخبرة القضائیة في مجال الطبي وتطبیقاتھا في الجزائر"، الرحمان فطناسيعبد -7

كلیة الحقوق والعلوم ،، الجزء الثاني23جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

.79-43صص ، 2018ماي قالمة،1945ماي 8السیاسیة، جامعة 

ملتقى دولي  "نتائج مقنعة: التسویة غیر القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي"، علي فیلالي-8

لیات حومنشور في مجلة "، ماي7و6یومي ، ملتقي دولي"اتلحل النزاعالطرق البدیلة "حول 

،2014، 1الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 3، العدد 1جامعة الجزائر

.157-126ص ص 

دور القضاء الاجتماعي في حل منازعات الخبرة الطبیة في مجال الضمان "عیساني رفیقة، -9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة قانون العمل و التشغیل، عدد الثاني،، "الاجتماعي

.16-01ص ، ص2016جوان مستغانم،

CASNOSالضمان الاجتماعي في الجزائر دراسة حالة "قرومي حمید وضحاك نجیة،-10

كلیة الحقوق ،13والعلوم التجاریة، العدد ، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر"لولایة البویرة

.98-83ص ص ،3،2015والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة ، جامعة الجزائر 

، مجلة "خصوصیة الخبرة الطبیة في إطار منازعات الضمان الاجتماعي"كوجیل عمار،-11

جامعة الجیلالي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،1العدد ، 4الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 

.220-204ص ، ص2018یدي بلعباسس -الیابس

، المجلة النقدیة ")ق إ م إ (تعلیق على اختصاص المحكمة الاجتماعیة في "عاشو عمار، م -12

جامعة مولود معمري، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول

.15-7ص ص ،2010تیزي وزو، 

للقاضي الاجتماعي في مجال منازعات الضمان الاختصاص النوعي "نجاح غربي، -13

كلیة ،02، العدد 06، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد "الاجتماعي بین الشمولیة والتقیید

.137-116صص،2020، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

المداخلات –رابعا 

القانوني للتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكلھ العملیة، الإطار "سماتي الطیب، -1

مؤسسات التامین التكافلي والتامین التقلیدي بین الأسس النظریة والتجربة مداخلة في ندوة حول

2011أفریل 26-25جامعة فرحات عباس، سطیف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التطبیقیة، 

.81-1ص ص
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المحاضرات –خامسا 

1فتحي وردیة، محاضرات في منازعات الضمان الاجتماعي لطلبة السنة الأولي ماستر-1

جامعة مولود معمري السداسي الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، تخصص القانون الخاص

.35-1ص ص ،2020-2019تیزي وزو، الجزائر، 

النصوص القانونیة  -سادسا

الدستور  -أ

التعدیل ، یتعلق بإصدار2020دیسمبر30مؤرخ في442-20مرسوم رئاسي رقم -1

، الصادر بتاریخ 82، ج رج ج عدد 2020نوفمبر1الدستوري المصادق علیھ في استفتاء 

.2000دیسمبر30

النصوص التشریعیة -ب

78ج رج ج عدد ،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر30، مؤرخ58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر30صادر بتاریخ 

ج ج     ج ر،بالتأمینات الاجتماعیةیتعلق، 1983جویلیة 02المؤرخ في 11-83القانون -2

.1983جویلیة 05صادر بتاریخ ، 28عدد 

، صادر 28، ج رج ج عدد بالتقاعد، یتعلق1983جویلیة 02مؤرخ  12-83قانون رقم-3

.، معدل ومتمم1983جویلیة 05بتاریخ 

،بحوادث العمل والأمراض المھنیة، یتعلق1983جویلیة 02مؤرخ 13-83قانون رقم -4

.،معدل ومتمم1983جویلیة 05صادر بتاریخ ،28ج ر ج ر عدد 

تعلق بالتزامات المكلفین في مجال ی،1983جویلیة  02في مؤرخ 14-83رقم قانون-5

.1983جویلیة 05، صادر بتاریخ 28، ج ر عدد الضمان الاجتماعي

یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ،1983جویلیة02مؤرخ 15-83قانون رقم -6

.)ملغى(، 1983جویلیة 05صادر بتاریخ ، 28ج رج ج  عددالاجتماعي،  

، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -7

ج رج ج  لإداري والمالي للضمان الاجتماعي،الاقتصادیة صنادیق الضمان الاجتماعي و التنظیم ا

.1988 جانفي 13صادر بتاریخ ، 2عدد 

96



الأجھزة المكلفة بتسویة المنازعات الطبیة                                      قائمة المراجع

تعلق بتسویة النزاعات الفردیةی، 1990فیفري06مؤرخ في 04-90قانون رقم -8

.معدل و متمم،1990فیفري07صادر بتاریخ ،  06عددج جفي العمل، ج ر

تعلق بالمنازعات في مجال الضمان ی2008فیفري 23مؤرخ في 08-08قانون رقم -9

.2008مارس 02، صادر بتاریخ11عددج جالاجتماعي، ج ر

تضمن قانون الإجراءات المدنیة ی، 2008فیفري25مؤرخ في 09-08قانون رقم -10

.2008أفریل 23بتاریخصادر، 21ج ج عدد والإداریة ،ج ر 

نظیمیةالتالنصوص-ج

تضمن التنظیم الإداري لھیئات ی، 1985أوت 20مؤرخ في 223-85مرسوم تنفیذي رقم -1

.1985أوت 21بتاریخصادر، 35الضمان الاجتماعي ج ر ج ج ،عدد 

انتخاب تنظیماتتعلق بكیفیی،1991أوت10مؤرخ في 273-91نفیذي رقم تمرسوم -2

، 1991أوت 14بتاریخصادر،38عددجج مكاتب المصالحة ج رالمساعدین و أعضاء

.المعدل والمتمم

، یتضمن الوضع القانوني 1992جانفي  04المؤرخ في 07-92مرسوم التنفیذي رقم -3

02عددج جر.لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، ج

.، معدل و متمم1992جانفي  08بتاریخصادر

، یحدد اختصاصات الصندوق الوطني 1993ماي 15مؤرخ في 119-93تنفیذي رقم مرسوم -4

صادر،33الأجراء  وتنظیمھ و سیره الإداري، ج رج ج عدد، الخاص بغیرللضمان الاجتماعي 

.1993ماي 19بتاریخ

تضمن القانون الأساسي  ی، 1994جویلیة 06مؤرخ في 188-94مرسوم تنفیذي رقم-5

.1994جویلیة 07بتاریخصادر ، 44عدد ج جلتامین عن البطالة، ج رللصندوق الوطني ل

تضمن إنشاء الصندوق الوطني ی، 1997فیفري04مؤرخ في 45-97مرسوم تنفیذي رقم-6

للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة في قطاعات البناء والإشغال 

.1997فیفري 05بتاریخصادر ،08عدد ججالعمومیة والري، ج ر
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حدد قواعد تعیین أعضاء اللجنة  ی، 2005نوفمبر08مؤرخ في 433-05مرسوم تنفیذي رقم -7

بتاریخصادر، 74عددج جرسیرھا، جمجال الضمان الاجتماعي و كیفیات في  للعجزالولائیة 

 .)ىملغ ( ،2005نوفمبر13

، یحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة 2009فیفري 07مؤرخ في 73-09مرسوم تنفیذي رقم -8

بتاریخصادر،10عددج جرالمؤھلة في مجال الضمان الاجتماعي و تنظیمھا و سیرھا، ج

.2009فیفري 11

الاجتھادات القضائیة  - سابعا

القرارات القضائیة-أ

العدد الأول،، المجلة القضائیة119321ملف رقم ، الغرفة الاجتماعیةقرار المحكمة العلیا،-1

.1995الجزائر،، قسم الوثائق للمحكمة العلیا

فیفري 25بتاریخ، صادر188822ملف رقم ،قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة-2

2000.

صادر بتاریخ، 191004ملف رقم ،الغرفة الاجتماعیة، المحكمة العلیاقرار-3

.2000مارس 14

، صادر بتاریخ 358361رقم ، ملف الغرفة الاجتماعیة،قرار المحكمة العلیا-4

.2006مارس08

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، صادر بتاریخ 463285رقم ملف المحكمة العلیا قرار-5

.2008جویلیة 09

، الغرفة الإداریة، القسم الأول، 00047فھرس 543619رقم ملف قرار المحكمة العلیا -6

.)منشوررغیقرار(، 2010جانفي  07مؤرخ في 

، الغرفة الاجتماعیة، القسم الثاني، صادر بتاریخ 646669قرار المحكمة العلیا رقم -7

.2011مارس 03

،القسم الثاني،  1532فھرس 632495رقم ، ملف الغرفة الاجتماعیة ،قرار المحكمة العلیا-8

.2011أفریل 07الصادر بتاریخ
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II- المراجع باللغة الفرنسیة

1- Ouvrage

-HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohamed, Précis de sécurité sociale à

l’usage des professions et des assurés sociaux, OPU, Alger, 1996

2- Article

-FILALI Ali, « Le contentieux de la sécurité sociale », revue algérienne

des sciences juridique économique et politique, université d’Alger,

n°4, 1998

مراجع الانترنت 

gttp://www.CNAS.dzالموقع صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء عبر الانترنت 
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:الملخص

تعتبر ھیئات الضمان الاجتماعي من الأجھزة الحدیثة التي تھدف إلى معالجة 

الآثار الناجمة عن الأخطار التي یتعرض لھا العامل خلال حیاتھ المھنیة، سواء تعلق 

.الخ...الأمر بخطر المرض، الولادة، إصابات العمل

مما ، الھیئات أو الصنادیق ھو تعویض النقص الذي أصاب المؤمن لھهفدور ھذ

یؤدى في بعض الأحیان إلى حدوث خلافات بین المؤمن لھ و ھیئات الضمان 

الاجتماعي، لذا جعل المشرع الجزائري من التسویة الداخلیة للمنازعات الضمان 

ذلك لتصفیة و المنازعة الطبیة بصفة خاصة ھي الأصل والاجتماعي بصفة عامة

ھذا المسعى وضع المشرع أجھزة و لالملفات العالقة في أقرب الآجال الممكنة، ولأج

آلیات داخلیة وحدد أعمالھا تحدیداَ دقیقاَ وربط أعمالھا  بآجال مضبوطة تحقیقا لأكبر 

.من السرعة في الفصل فیھارقد

ة للمنازعة الطبیة عن مع كل ذلك قد یحدث أن لا توفق آلیات التسویة الداخلی

طریق الأجھزة الداخلیة، و ذلك من خلال كل من الخبرة الطبیة أو لجنة العجز 

الولائیة المؤھلة  في تحقیق الغرض المرجو منھا ، ألا وھو وضع حداَ نھائیاَ للنزاع 

وفي ھذه الحالة لا یبقى أمامھا سوى اللجوء إلى المرحلة الموالیة لفض النزاع ألا وھو 

وء إلى التسویة القضائیة عن طریق المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة، والتي اللج

.تعتبر إستثناء في حل المنازعة الطبیة

المنازعة الطبیة، صنادیق الضمان الاجتماعي ،الخبرة الطبیة، لجنة :الكلمات المفتاحیة

.، ھیئات الضمان الاجتماعيالمؤھلةالعجز الولائیة


